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  )*( الإسلاميةالنظام المالي في الدولة 
   الصائغمحمد يونس .د                                                                         

   المساعداستاذ القانون الدولي
  جامعة الموصل / العلومكلية 

  
  :المقدمة

ا القول بصفة مبدئیة أن نشأة المالیة العامة ترجع  یمكن        ة ذاتھ الى وجود الدول
ستمد  ى اشباعھا ت سان إل ا الإن اج إلیھ ، ذلك أن العدید من الحاجات العامة التي یحت
ى  ى الإستمرار عل ارات المحافظة عل ن اعتب ا یفرضھ م ع م ع م من وجود المجتم
دوان الخارجي  داخلي ، وصد الع ن ال ى الأم الحیاة المشتركة لأفراده ، كالحاجة ال

  .لحاجة الى العدالة وتامین الغذاء وا
رض  ق ف ة عن طری ذه الحاجات العام ل ھ ى تموی دیما تلجأ ال ة ق ت الدول د كان ً وق
ق  وارد تنف ى م اء للحصول عل ى عمل الأرق ة ، وال شعوب المغلوب ى ال ة عل الجزی

   .)١(على مرافقھا العامة 
ي  ة الأراض ل ملكی ى نق ر المباشرة عل ضرائب المباشرة وغی ة ال ت الدول د عرف لق

ى وال وعل ن أم ھ م ى ماتحتاج تیلاء عل ا بالاس ة ، واحیان املات التجاری ً المع
ل  ة مقاب اء عام راد بأعب بعض الأف ان ل ي بعض الأحی بالمصادرة أو تسمح الدولة ف

   .)٢(الحصول على أجورھم من الجمھور مباشرة ً 
ذلك تعكس  ت ب ة ، وكان ا خلال العصور المختلف وتطورت المالیة من حیث أھمیتھ

  .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت سائدة آنذاك الأوضاع 
دأت  ي ، وب زو الأجنب ا للغ رض وطنن لام تع ور الأس ل ظھ ة قبی بلاد العربی ي ال وف

ط  شرق الأوس اطق ال ى من ة عل سیطرة الأجنبی رة ال سیطرة . فت ا ال ان آخرھ ك

                          

   .٢٠٠//ر في  قبل للنش** *٢٠٠// في  البحث أستلم)*(
  ١٧ م ص١٩٠٤ أحمد جامع ، فن المالية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، )١(
)٢ ( Bastable ,C. .Public Finance, London , 1917 ,P.172  فيما يلي من هذا البحث 

  .باستابل ، المالية العامة : سنذكر هذا المصدر بالشكل التالي 
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سیطرة الفارسیة عل ا وال ى العراق البیزنطیة على بلاد الشام ومصر وشمال افریقی
ك . وغیرھا  ن ھنل م تك ة ، ول رة العربی ة إلا الجزی سیطرة الأجنبی ق خارج ال م تب فل

ي اذرة ف ة المن اك دول ت ھن رب ، فكان د الع ة توح ة مركزی ة عربی رة (1)دول    الحی

   قرب دمشق (3) ودولة الغساسنة في الجابیة(2)قرب الكوفة
ن ك ن وقد كان أفراد قبیلة قریش سادة مكة ، وكان قصي ب ي الحجاز أول م لاب ف

ھ  ت إلی لام فكان ل الإس ا قب اب ملك ًاص
  (8)واللواء(7)والندوة(6)والرفادة(5)والسقایة(4)الحجابة

ھ الحرام ، : (( وكان قصي یقول لقومھ  ران الله وأھل بیت یامعشر قریش ، إنكم جی
م  اجعلوا لھ ة ، ف ضیف بالكرام ق ال م أح ھ ، وھ یف الله وزوار بیت اج ض وإن الح

ذلك . ً وطعاما أیام ھذا الحج ، حتى یصدروا عنكم ًشرابا انوا یخرجون ل وا فك ففعل
ك  ى ، فجرى ذل ام من اس أی ا للن ًكل عام من أموالھم فیدفعونھ إلیھ ، فیصنعھ طعام
ام  و الطع ذا فھ من أمره على قومھ في الجاھلیة ، ثم جرى في الاسلام إلى یومك ھ

   (9)ي الحجالذي یصنعھ السلطان كل عام بمنى حتى ینقض
اورة  دول المج وافلھم وال ق ق ى طری ة عل ل المقیم ع القبائ ریش م دت ق د عق وق
ا  ب منھ معاھدات صداقة لتأمین سیر ھذه القوافل إلى الیمن في الشتاء ، وكانت تجل
ا  ستورد مكانھ شام اذ ت لاد ال ى ب ي الصیف إل ا ف ا ، وتنقلھ الجلود والأقمشة وغیرھ

دات الزیت والحبوب وبعض المنسوجات ، ذه المعاھ  وقد ذكر الله سبحانھ وتعالى ھ
ت . لإیلاف قریش إیلافھم " بقولھ  ذا البی دوا رب ھ شتاء والصیف  فلیعب ة ال . رحل

                          
ن الكوفة على موضع يقال له النجف ، زعموا أن الخليج العربي كان يتصل به ، وكانت مدينة تبعد ثلاثة أميال ع)1(

  .٣٢٨ ، ص٢معجم البلدان ، مجلد : مسكن ملوك العرب في الجاهلية 
  .٤٩١ ، ص ٤ هـ المصدر ذاته ، مجلد ١٧المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ، واحتلت سنة )2(
  .٥ ص١٩٨٧ ، بغداد ، ٩ العربي الإسلامي ، طصالح أحمد علي ، التاريخ)3(
 .حجابة البيت أن تكون مفاتيحه عنده فلا يدخله أحد الا باذنه )4(
ا شرابا في الموسم للحاج الذي يوافي مكة يمزجونه تارة بالعسل وتارة باللبن )5(  يعني سقاية زمزم ، وكانوا يضعون 
 .طعام كانت قريش تجمعه كل عام لاهل الموسم )6(
 . الاجتماع والمشورة للرأي )7(
 .يعني اللواء في الحرب لانه كان لا يحمله عندهم إلا قوم متخصصون ) 8(
 ومحمد جرير الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، تحقيق محمد إبراهيم ، دار المعارف ، ١٤٢- ١٤١المصدر ذاته ، ص)9(

 ٢٦٠ ، ص٢ج 
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ن خوف  نھم م ھ )١(" الذي أطعمھم من جوع وآم شا مكان ذا الوضع أكسب قری ً وھ
   )٢(ًبین القبائل ، وجعل لھا نفوذا في الجزیرة 

ي دول رانھم الفرس أما الأوضاع المالیة ف أثر بجی ت تت ساسنة فكان اذرة والغ ي المن ت
ى  ربیتین للحصول عل ًوالروم ، وكثیرا ما كان یحدث الغزو بین ھاتین الدولتین الع

   .)٣(الغنائم ، كانت تجبى الأموال من الشعب للملوك وتقدم الھدایا أو الفدیة 
ف أن ین مختل صدارة ب ان ال ت الضرائب مك وارد وفي العھد البیزنطي احتل واع الم

ا  ن أملاكھ العامة ، وإلى جانب الضرائب وكانت الدولة تحصل على موارد مالیة م
   .)٤(ًواستغلالھا المباشر ومن بعض القروض أحیانا 

ذلك  ة ، وك رة ومتنوع ة كثی ة البیزنطی ي فرضتھا الامبراطوی ضرائب الت ت ال وكان
ا وم علیھ ي یق یة الت دة الأساس ل القاع الي كانت ضریبة الأرض تمث ام الم إذ .  النظ

ى  ا عل ًبلغت الضریبة على محصول الأرض المزروعة نسبة مرتفعة جدا ، وأھمھ
صناعات  ات وال ل والمبیع رءوس والماشیة والنق الإطلاق ، وتاتي بعدھا ضریبة ال

   .)٥(والتركات 
الیم والإدارات  ي الأق م ف ون ومساعدون لھ ك الضرائب موظف ع تل وم بجم وكان یق

سم إل ي ینق ن الت ان م واردات ك ك ال دیر تل ر تق ك أن أم ن ذل ستدل م ا القطر ، وی یھ
ة  راج خاص ریبة الخ دیر ض ى تق ا إل م یلج ي ، ول ور البیزنط صاص الإمبراط اخت
ت  بحسب قدرة الأرض الإنتاجیة إلا في فترة متأخرة ، ولكنھا في كل الحالات كان

  .فادحة 

                          

   .٤-١: قريش )  ١(
       .١٥-٦ريخ العربي الإسلامي ، ص  صالح أحمد علي ، التا)٢(
 وعز الدين الشيباني المعروف بأبن الأثير ، الكامل في ٢١٣- ١٩٣ ، ص٢ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج) ٣(

  ٤٥٠- ٤١٥ ، ص١التاريخ ، دار الصادر ، بيروت ، مجلد 
)٤(Milne ,J. A History of Egypt under Roma Rule   سيذكر تاليا  ◌ً ملن ، تاريخ مصر : ِ

في ظل القواعد الرومانية  ، وزكريا بيومي ، المالية العامة الاسلامية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 
   .٣٦ ، ص ١٩٧٩

 وبدوي عبد ٤٨- ٤٥ ، ص ١٩٧٥  محمد ضياء الدين الريس ، الخراج جمع وتحقيق على الرضا التونسي ، )٥(
لس الأعلى للشؤون الإسلامية ، اللطيف ، النظام  ً نقلا عن باركنردن ، ١٩٦٢ٌالمالي المقارن في اسلام ، مطبوعات ا

  .١٠ج
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ون  ین والزیت ل والت ذه أما أراضي الكروم والأشجار كالنخی دا ، وھ ى نق ت تجن ًفكان
ا  ین درھم م وأربع شرة دراھ ابین ع راوح م ا تت دھا ، اذ إنھ صعب تحدی رة ی ًالأخی

   .)١(للفدان الواحد 
ساحة  ع م لاق م ى الإط ب عل ن أن یتناس درا لا یمك ت ق الات بلغ ض الح ي بع ًوف

ا  روض علیھ ود )٢(الأرض المف وین الجن ریبة تم ب ض ى جان ریبة )٣( إل  وض
ا ، وضریبة الأراضي الروءس ، وھي  ًتتراوح ما بین ستة عشر وعشرین درھم

ن  المشغولة بالبناء ، وقد بلغت مائة درھم على المنزل الواحد ، وضریبة الماشیة م
ل  ریبة النق د ، وض ل الواح ى الجم م عل شرة دراھ ي ع نم ، وھ ال وغ ران وجم ثی

ن حیث % ٥والتركات % ١٠وضریبة المكوس  % ٥وقدرھا  ن المھ ا م وغیرھ
   .)٤(كانت تؤخذ الضرائب على حساب الإیراد 

ى  وا إل ذین تحول اس ، وخاصة الفلاحین ال ذه الضرائب كاھل الن وقد اثقلت مثل ھ
ذه  سخرة  ھ أصدرت " أرقاء للأرض ، وحتى عندما حاولوا التخلص من أعمال ال

   )٥(" الدولة قوانین صارمة أجبرتھم على الإقامة بھا 
انوا وقد لخص ملن حیاة العرب في أنھم ك  القرن الأخیر من حكم البیزنطیین فأكد ب

ح ،  في حالة فقر لا یرجى معھ أمل ، وأن الفلاحین كانوا مجرد آلات لزراعة القم
سكان  ى إن ال ر حت ك الفق وما بقى من ثروة بھا فھي في أید قلیلة ، وظھر نتیجة ذل

ومتھم  ى حك ر یطرأ عل أي تغیی ون ب ام)٦(أصبحوا لا یكترث بح  وأن الحك ا أص  فیھ
ور  زائن الإمبراط رات لخ وال والخی روات ، والأم وا الث م إلا أن یجمع م لھ لاھ
دیھم أداة  ى أی م عل وحاشیتھ ، وأن تكون لھم الید العلیا بین أھل البلاد ، فصار الحك

   .)٧(للظلم والشقاء في معظم الأحیان 
ق  ة وعلى الرغم من أن نظام الضرائب في الإمبراطوریة البیزنطیة یحق ن الناحی م

ن  النظریة مبدأ المساواة والعدل بین المواطنین أمام الضرائب ، إلا ان ھذا المبدا م
صیة  ارات شخ ررت لاعتب ي ق اءات الت ة للإعف ق نتیج م یتحق ة ل ة العملی الناحی

                          
  .٤٥ الريس ، الخراج ، ص) ١(
  .١٢٠ ملن ، تاريخ مصر ، ص )٢(
  .٥١ وهي كسوة جندي على كل ثلاثين فدانا ، الريس ، الخراج ، ) ٣(
   .٥٢-٥٠ الريس ، الخراج ، ص)٤(
)١٠٢-١٠٥ ) ٥  Baynes , n. ,the Byzantin Empire , London , PP.  
  .٥٥ الريس ، الخراج  ، ١٦٧  ملن ، تاريخ مصر ، ص)٦(
  .٣ م ، ص ١٩٣٣ بتلر ، فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد دار الكتب المصرية )١(
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دم . وطبقیة م وع ونتیجة لما كان یحیط بطرائق تحصیل الضرائب من عسف وظل
ولین ، فضلا عن أن وجود ضمانات لدفع ذلك ، وبالذات با ى صغار المم سبة إل لن

أي ضمان سیاسي  شترط . الضرائب في ذلك العصر لم تكن محاطة ب ن ی م یك إذ ل
ارادة الإمبراطور . موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب  بل كانت تفرض ب

   )١(الذي كان ینفق الأموال العامة على وفق إرادتھ دون رقابة 
ة ذوي كذلك أدى نظام الحمایة إلى ى حمای ذین خضعوا ال  أن أصحاب الأراضي ال

سدید  ن ت زوا ع زارعھم ، وعج ن م وا م د حرم ة ، ق ال الدول ن رج سلطات م ال
یئا  راء ش ذا الإج اة ھ د الحم روا الأرض ، وعم یھم وھج ة عل ضرائب المفروض ًال
ضل  ك بف ریبة ، وذل ة ض ة أی دفعوا للدول ا دون أن ی تیلاء علیھ ى الاس شیئا إل ًف

   .)٢(التي كانوا یتمتعون بھا الامتیازات 
ى  ى أسوأ حت وظلت الأوضاع الاقتصادیة والمالیة في بلاد الشام تسیر من سيء ال
ي  ة ف ة البیزنطی ل الامبراطوری سلمون آخر معاق ل العرب الم ظھر الإسلام  واحت

  .)٣( ھجریة١٣معركة الیرموك سنة 
د أما بالنسبة إلى الإمبراطوریة الفارسیة التي كانت         تسیطر على العراق ، فق

ن  ى عدد م دون عل دینون بالمجوسیة ، ویعتم ساسانیة ی ن الأسرة ال ا م ان ملوكھ ك
اء  ام غرب الإقطاعیین والمستقلین ، ویعدون رعایا الدولة عبیدا ، وكان ھولاء الحك
صالحھم  بلاد لم ل ال تغلال أھ م الإ اس نھم ، ولایھمھ تھم ودی ي لغ سكان ف ن ال ع

سنت الد ة ، ف ام الخاص ت نظ وانین ، وفرض دودا وق ضرائب ح یة لل ة الفارس ًول
ى الأراضي  وال المفروضة عل الإیراد الثابت إلى بیت المال ، واختلفت جبایة الأم
اج ،  صف الإنت ذت ن ى أخ مة حت ام المقاس ر نظ ي أول الأم ة ف لكت الدول د س فق
در شرب  ى ق سدس عل ور ال ن ك ع ، وم ور الرب ن ك ث ، وم ور الثل ن ك وأخذت م

ساحة ، )٤(ض وعمارتھا الأر ً فضلا عن انھا عمدت في الحالة الثانیة إلى نظام الم
راد  ة سوى أن تصمن إی م الدول ن ھ م یك ًولكن الأمر كان في الحالتین جائرا ، إذ ل

                          
   .٢٠٩، ص  م ١٩٦٩ عاطف صدقي ، مبادئ المالية العامة دار النهضة العربية )٣(
الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ،  الحقوق العينية الأصلية ، غني حسون طه ،. محمد طه البشير و د. د )٣(

   ٣٧ ، ص١٩٨٢بغداد ، 
  .١٨ صالح أحمد ، التاريخ العربي الاسلامي ، ص)٤(
ري ، الوزراء والكتاب ، تحقيق السقا وعبد الله عبدروس الجهشيا . ١٥٠ ، ص٢ج. الطبري ، تاريخ الأمم والملوك )١(
  .٤٤٠ ، ص٢ ، وابن الأثير الكامل في التاريخ ، مجلد ١٤ ، ص١ م ،ط ١٩٣٨طبعة الحلبي ، م، 
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ا  م  .)١(ًثابت ا یھ ى م ھ أن الخراج وضع عل ارة الی ستحق الإش ا ی ظ مم ن الملاح وم
شعیر وال ة وال و الحنط ات وھ اس والحیوان ل الن اب والنخ روم والرط رز والك

ب  ل جری ى ك ع عل ذي وض ان ال ون ، وك ة )٢(والزیت زارع الحنط ن م  أرض م
ع  ى كل أرب م ، وعل سعة دراھ والشعیر درھم ، و على كل جریب أرض رطاب ت
ى ستة أصول  ك ، وعل ل ذل ة مث نخلات فارسیة درھم ، وعلى كل ستة نخلات دقل

ل زیتون مثل ذلك ، ولم یتركوا نخلة في حدی ا مث ستان إلا وضعوا علیھ ي ب قة أو ف
   .)٣(ذلك ، وقسموا الخراج على ثلاثة أقساط خلال السنة 

ن  م تك ان الضرائب ل ة ، ف ا الدول وم بھ ت تق وعلى الرغم من الإصلاحات التي كان
ل  ات مث ض التطبیق ا بع ت منھ د أعفی ق ، فق ة التطبی ال : عام دین ، ورج ال ال رج

ا وظفین ، كم ار الم رب ، وكب رى الح رائب أخ رض ض ى ف ة إل طرت الدول  اض
تم . استثنائیة باھظة أثقلت كاھل المواطنین  ان ی ي ك ائم الت ك أن الغن ى ذل یضاف ال

ى  ا عل شاه شخصیا ، وینفقھ ا الشاھن ستولى علیھ ان ی ًالاستیلاء علیھا في الحرب ك
  .)٤(حاشیتھ أو على مباذلھ ، وقد یستعملھا لإشعال نیران حروب جدیدة 

ت الأو ة وظل وانین والأنظم ة الق ي العراق تحت رحم ة ف ضاع الاقتصادیة والمالی
  الفارسیة إلى أن 

 ١٥جاء النصر والخلاص على ید قادة العرب والمسلمین في معركة القادسیة سنة 
   .)٥(ھجریة 

ور  ل ظھ وعلى ایة حال فانھ مھما بدت صورة الأنظمة المالیة التي كانت سائدة قبی
ة  لام مجحف الیب وان م. الإس ضرائب وأس دیر ال ق تق ي طری وب ف ن عی الوحظ م

ا  ن ھن شعوب ، وم م وال اة الأم ي حی ة ف د ضرورة اجتماعی ال یع ان الم ة ، ف الجبای
دة تتناسب وروح  ي صیغ جدی ا عادلا ف ًسنرى أن الدولة الإسلامیة قد أقرت نظام
رآن الكریم  ي الق ة ف ا نصوص كلی ة أوردتھ ى أصول ثابت وم عل العصر الحدیث تق

ق وا ة أن تطب لسنة الشریفة تكفل الكرامة والعدالة الاجتماعیة ، وانھ یمكن لكل دول
  .ھذه الأصول بما یتفق مع ظروفھا الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة 

                          
  .٧٣-  ٧٢ ، والريس ، الخراج ، ص ١٥٢- ١٥١ ، ص٢ج. الطبري ، تاريخ الأمم والملوك )٢(
  .٣٣٠ ، ص٣ الفيروزابادى ، جيط،  القاموس المحً مترا مربعا ،١٣٦٦حوالي :  الجريب يساوي )٣(
  ١٥٢-١٥١ ، ص٢ج. الطبري ، تاريخ الأمم والملوك )٤(
 وملن ، تاريخ مصر ، ٣٥ وأحمد صالح ، التاريخ العربي الإسلامي ،ص ٣٨-٣٧ زكريا بيومى ، المالية العامة ، ص)٥(

  ١٣٥-١٣٠ص
  ١٩احمد صالح ، التاريخ العربي الإسلامي ، ص ) ٦(
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ق  ا یتعل اذ جرت العادة لدى الباحثین والمھتمین بالدراسات الإسلامیة ، خاصة فیم
ى ال ي ابحاثھم ودراساتھم بالشؤون الإداریة والمالیة أن یركزوا عل ب الفقھي ف جان

ا  ذا جاء بحثن ل ، ولھ ي البحث والتحلی ا ف ا متعمق ًولم یعطوا الجانب الفني اھتمام ً "
لامیة  ة الإس ي الدول الي ف ام الم ة " النظ ازج الفق ى تم ائم عل ستحدث ق ھ م كآن

ل  ساعد اھ أنھ أن ی ن ش ذا م صص ، وھ دیث المتخ الفكر الح یل ب لامي الأص الاس
ًلى حسن تذوقھ فقھیا وتطبیقیا الاجتھاد ع ً .  

ث  ن حی ة م ة الحدیث ع الموازن ق م لامیة یتف ة الإس ي الدول الي ف ام الم اذ ان النظ
رورة  ا ض ة ، باعتبارھ ة المالی ك لان الرقاب ا ، وذل ة علیھ ذ والرقاب داد والتنفی الاع
بة  ة ومحاس وارد المالی بط الم ن ض ة م ن الدول یة تمك صادیة وسیاس ة واقت اجتماعی

ا ا الق ن . ئمین علیھ ة م ة النابع ة الذاتی وا بالرقاب م یكتف دین ل اء الراش ك أن الخلف وذل
ا ومحاسبة  ة ونفقاتھ العقیدة الإسلامیة وانما احدثوا اجھزة تتولى ضبط موارد الدول

  .القائمین علیھا 
ب  وء المطال ي ض لامیة ف ة الإس ي الدول الي ف ام الم وم بالنظ ا الموس ل بحثن ویتھیك

  :التالیة 
  تعریف الموازنة / لب الأول المط

  تحضیر الموازنة / المطلب الثاني 
  اعتماد الموازنة / المطلب الثالث 
  تنفیذ الموازنة / المطلب الرابع 

  الرقابة على تنفیذ الموازنة / المطلب الخامس 
  
  

  المطلب الأول
  تعريف الموازنة

ن مؤشرات ل.    لم یتفق علماء المالیة على تعریف موحد لموازنة الدولة  ا م ا لھ م
ول  ؤلفین الق د الم أى أح د ارت ة ، وق صادیة واجتماعی یة واقت ن : سیاس ان م ھ ك ان

م  ة أس ة الدول ى موازن ق عل ضل أن یطل ة " الأف ة للدول ة التقدیری وة " المیزانی أس
   .)١(ة مثیلاتھا في المؤسسات التجاریةبتسمی

                          
  .٤٨ ، ص١٩٦٥ ، المحاسبة العامة في الجمهورية السورية ، مطبعة جامعه دمشق  احمد مراد)١(
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ھ  ي: في حین یعرفھا آخر بقول ة أصلا تعن ة الموازن د أو الوعاء ًإن كلم ة النق  حقیب
ا  . )١(النقدي الذي یستخدم لواردات ونفقات الدولة  ھ بأنھ ذھب آخر بقول صك " وی

ة  ھ الجبای ة وتجاوز بموجب ا عن سنة مقبل ة وارداتھ ات الدول ي نفق در ف تشریعي تق
   .)٢(" والإنفاق 

ا  ة بأنھ رف الموازن ویر الإداري فیع ي للتط ز العرب ا المرك صل " ّأم ر مف تقری
سیة و ل الإدارة الرئی و یمث ة ، وھ ة مقبل دة زمنی ا لم ة وإیراداتھ ات الدول د لنفق معتم

   .)٣(" للسیاسة المالیة التي تسیر علیھا الدولة 
ة  ة للدول ة العام ف الموازن ن تعری ضا یمك دة : ًوای دیرات المعتم ا مجموعة التق بأنھ

ائل تموی ـة ووس ة القادم سنة المالی لال ال ن خ ة م صروفات الدول ك لم ل تل
   .)٤(المصروفات 

دور حول  ا ت ا جمیع ة ، فانھ ة الموازن اظ لكلم سمیات والألف ددت الت ا تع ذلك مھم ًول
ى أن  ة عل اني متفق ع المع ظ أن جمی ن الملاح ھ ، وم لاف فی د لاخ وھر واح ج
دة  ة أو م ة مقبل ة عن سنة مالی الموازنة تتضمن تقدیرات موارد ومصروفات الدول

ن الصرف معینة ، لكي تقوم الدولة ب تمكن م ة لت وارد مالی تحصیل ما یلزمھا من م
  .على تسییر شؤونھا 

  :تطویر الموازنة 
ى  ة عل دیرات مالی     تعتمد فكرة الموازنة من ناحیة الأساس على محاولة إعداد تق
ا  الفرد یطبقھ ذه الفكرة ، ف ي ھ د ف ستقبل ، ولاجدی ي الم ة ف ضوء الظروف المتوقع

ا وتمارسھا المؤسسات في حیاتھ الخاصة ، وتاخذ بھ ا الدول عند إعدادھا لموازنتھ
  .المختلفة بما یتناسب مع طبیعتھا وممیزاتھا الخاصة 

ات  دیرات للنفق دادھم تق ك باع ة ، وذل ولقد استخدم المصریون القدماء فكرة الموازن
ة أو أي مخططات  ات حربی ام بعملی ر أو القی شاء مشروع كبی ا ان التي كان یحتاجھ

ا م ك رى ، ث ات ، أخ ذه العملی ل ھ ائل تموی ة وس دیرات بدراس ذه التق ون ھ نوا یتبع
ى أن أول  صون ال شیر المخت دم ، إذ ی ذ الق ت من رة كان ذه الفك ضا ان ھ ت ای ًوالثاب
ذھا  ي ینف سلام لك ھ ال ف علی ي یوس دھا النب ي أع ك الت اریخ تل ا الت ة عرفھ  موازن

                          
)٢(  Adams .H. the science of Economics , Henry holtd company .N.Y , 

1899 .P.104  
ية الدولة  ، وحلمي مراد ، ميزان١٦ م ، ص١٩٦٥المطبعة اللبنانية ، بيروت ، ) الموازنة( خطار شلبي ، المالية العامة)٣(

ضة مصر ، القاهرة ،    .٢٩  ، ص١٩٥٧، مطبعة 
  .٢٠ م ، وخطار شلبي ، الموازنة ، ص١٩٨٣ المركز العربي للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة ، تونس )٤(
)٥(  Buck ,A., public Budgeting , Herperte &Brothers ,N.Y.,1929 p.177    
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رون  . )١( فرعون مصر لموازنة إنتاج واستھلاك القمح في سنوات القحط ي الق وف
ق  ان الحاكم ینف الوسطى في أوربا كان لا یمیز بین مالیة الحاكم ومالیة الدولة ، فك

  .من الموارد العامة والخاصة على شؤون الدولة 
ات  ي الأزم ا ف ة ، أم ات العادی ي الأوق ة محدودة ف وفي الحقیقة كانت النفقات العام

ان الحاكم یلج د ك اه والفترات الاستثنائیة ، فق ى رعای ى الضرائب الإضافیة عل أ إل
ل  ذي یمث ان ال ة البرلم ب موافق راء یتطل ذا الإج ان ھ الات ، وك ذه الح ة ھ لمواجھ
شؤون  ى ال ة عل َّالشعب ، ویعد ذلك منشأ سلطة الحاكم في فرض الضرائب والرقاب
ى سنة  ًالمالیة ، وھذا الأسلوب في اعتماد الموازنة حدیث العھد نسبیا ، إذ یرجع إل

ة ١٧٨٩ م في بریطانیا وإلى ثورة ١٦٨٨ ات الدول  م في فرنسا ، وقد تطورت نفق
   .)٢(وایراداتھا بشكل تفصیلي 

ول  ن الق ھ یمك اه ، فان ا ذكرن ي م ا ھ ي جوھرھ ة ف ت الموازن إن أول : وإذا كان
د الرسول الكریم  ي عھ ت ف ي صدر الإسلام كان ي . موازنة عرفت ف ك أن النب ذل

ا صلى الله علیھ وسلم یسج دیرا لھ ان یجري تق وال ، وك ن ام ھ م رد علی ا ی ًل كل م
ائم ،  اس الغن صدقات وأخم ة ال ار وكتاب ي خرص الثم قبل ورودھا ، ویتمثل ذلك ف
ن  ر م سجلات لكثی تفظ ب ان یح ال ، وك ى الم اؤه عل ات أمن ذه العملی ولى ھ ان یت وك

دیرھا  ن تق ان یمك ي ك صروفات الت واع الم ل . أن ك مث ماء : وذل جلات بأس س
دة ال د الع دادھم ویع ا لأع ات طبق یھم الأعطی وزع عل ي ت م لك سلمین وذراریھ ًم

د حدوثھا  ا عن وارد لمواجھتھ ن الم ًللمصروفات غیر المتوقعة ، فیدخر لھا جزءا م
)٣(.   

لم  ھ وس لى الله علی ي ص د النب ي عھ ة ف رف اول موازن لام ع ان الإس م ف ن ث وم
ات ا ي تحیط بالموازن شكلیات الت أخر ظھور بصرف النظر عن ال م یت ة ، ول لحدیث

اب  ـرى بعض الكت الموازنة العامة إلى عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كما ی
)٤(.   

ة الإسلامیة  ة للدول شؤون المالی صحیح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ نظم ال
وقھم وإحصاء  ات حق سلمین وإثب وال الم ظ أم ال لحف ت الم بصورة دقیقة ، فأنشأ بی

                          
   .٢٢ ، وحلمي مراد ، موازنة الدولة ، ص٢ ندوة الموازنة ، ص المركز العربي للتطوير الإداري ،)١(
  ٣،٦ المركز العربي للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة ، ص)٢(
  ٢٢٠- ٢١٦ابراهيم فواد ، الانفاق العام في الاسلام ، مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية ، القاهرة ، ص. د )١(
. 
   ١١-٨م ، ص١٩٦٠ في الإسلام ، سلسة الثقافة الإسلامية  بدوي عبد اللطيف الميزانية الأولى)٢(
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ن ة م ل الدول ل دخ ضا مث صروفاتھا أی ة وم ا المختلف د ، : ً مواردھ ب الجن روات
   .)١(وأرزاق العمال والقضاة ونحو ذلك مما ینفق في سبیل الله 

شتمل  دة مجالات ت ب دراسة ع ة یتطل ة العام وعلى أیة حال فان موضوع الموازن
  :خاصة على مایلي 

  المطلب الثاني
  تحضير الموازنة

ة یخضع تحضیر الموازنھ في الفكر ادئ أساسیة وإجراءات إداری دة مب  الحدیث لع
ة  الي للدول ع الم ة الوض سھیل معرف و ت ا ھ ن اتباعھ دف م ا ، والھ ي احترامھ ینبغ
م  د الحك ي عھ ة ف ي كانت مطبق ًووضوحة ، وذلك لتكون ضمانا ضد المساوئ الت
شاؤون  ا ی ـھا كم ـة وإنفاق المطلق حین كان الحكام ینفردون بأمر تبریر موارد الدول

  :ھذه المبادئ ھي و
  :سنویة الموازنة _ أ

ة       یقصد بسنویة الموازنة ، أن یكون تقدیر وإجازة الموارد والمصروفات العام
ھ لأسباب  ز الخروج عن دأ اجی ذا المب بصفة دوریة عن مدة سنة قادمة ، على أن ھ
م  نة إذا ل ن س ل م دة أق ة لم شریعیة الموازن سلطة الت صدر ال أن ت ك ك ة ، وذل خاص

ة تتم سنة المالی دء ال ل ب دة قب ة الجدی دیل . كن من اعتماد الموازن ة تع رر الدول أو تق
ذ  نة لتنفی ن س ر م دة أكث ة لم ة موازن ضع الدول ا ت دیھا ، أو لم ة ل سنة المالی ة ال بدای

   .)٢(مشروعات طویلة المدى 
وارد  ویاخذ الفكر المالي الإسلامي في الأصل بسنویة الموازنة ، حیث إن معظم م

ا الدول ى یحول علیھ ال حت ي م اة لا تجب ف دة أن الزك لامیة سنویة ، فالقاع ة الإس
ي  ستوجب ف ث ت ن الأرض ، حی الحول ، وإن كان یستثنى من ذلك زكاة الخارج م
ي آخر  ة ف كل ما یخرج منھا ، ولا یشترط فیھا الحول ، كذلك یجبى خراج الوظیف

ًكل سنة ، وتجبى الجزیة أیضا سنویا  ة سنویا والأصل في . )٣(ً ً المصروفات العام
د فرض  ً، حیث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كان یعطي العطاء سنویا ، فق

                          

 .٤٧٨ زكريا بيومى ، المالية العامة الإسلامية ، ص)٣(
 ، ٧٣٥- ٤٣٣ ص ١٩٦٣ ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ، ٣ط ،موجز في علم المالية العامةمحمود عطية ،  )١(

    ٢٥وخطار شلبى ، الموازنة ، ص
 

 باب قسمة الصدقة في بلدها ، ص  ،١٩٨١ تحقيق محمد هراس ، دار الفكر ، القاهرة ، ل ،أبو عبيد ، الأموا  )٢( 
٥٠ 
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ال سنویا  ن الم ا م ًلكل من شھد بدرا من المھاجرین الأولین مبلغ ً ان )١(ً ً ، وایضا ك
سیدة  یعطي أصل الاستحقاق من الزكاة حقوقھم كل سنة ، ویروى أبو عبید قصة ال

ا استحقاقھا التي اشتكت إل ى عمر رضي الله عنھ نسیان عاملة على الزكاة إعطاءھ
ا : ، وقد قال لعاملة  ام وعام أول  وھو م ا للع ا حقھ سیدة أن یعطیھ ذه ال في شأن ھ

  . یدل على أن النفقة سنویة 
دأ سنویة  ى مب الخروج عل سمح ب ویستخلص من الذكر أن الفكر المالي الإسلامي ی

ا اقتضت ال ة الموازنة إذا م رره غالبی ا یق ك م ة ذل ن أمثل ك ، وم ة ذل مصلحة العام
اة  دیم الزك و النصاب الكامل جاز تق اة وھ ق وجوب الزك الفقھاء من انھ حتى یتحق
ل  ا قب ا إذا عجلھ ر بخلاف م ا لحولین أو أكث ل یجوز تعجیلھ ول الحول ، ب قبل حل

اة.ملك النصاب فلا یجوز أخیر الزك ھ یجوز ت د أن و عبی ضا أب د ذكر أی  إذا رأى ًوق
ا  م ، فیؤخرھ ا بلادھ اس ، فتجدب لھ الإمام في صدقة المواشي ، لأزمة تصیب الن
ھ عمر  ذي فعل ل ، كال ام المقب ي الع تیفاء ف عنھم إلى الخصب ثم یقضیھا منھم بالاس

  )٢(بن الخطاب رضي الله عنھ في عام الرماة 
  : وحدة الموازنة _ب

درج كا ة ، أن ت دة الموازن صد بوح ة           یق صروفات المتعلق وارد والم ة الم ف
د  د توج دة ، وق ة واح ي موازن ادم ف ام الق ن الع ة ع ة للدول صالح التابع ة الم بكاف
داد  ب إع دأ ، فتوج ذا المب ى ھ الخروج عل سمح ب ضرورة ت ضیھا ال تثناءات تقت اس
ى  سابات عل ستقلة ، أو ح ات م ة أو موازن ات ملحق ة أو موازن ر عادی ات غی موازن

   .)٣(الخزینة 
ات ، وھي  و دد الموازن تقوم مالیة الدولة الإسلامیة في صدر الإسلام على مبدأ تع

ة تواجھ : أمكانیة حصول أكثر من موازنة  فھناك الموازنة العامة الأساسیة ، للدول
ي تواجھ احتیاجات  اعي الت ة الضمان الإجتم اك موازن كافة الحاجات العامة ، وھن

ي الأصل  ، والدعوة الإس)٤(الضمان الاجتماعي  ة ف لامیة بمواردھا المستقلة متمثل

                          
 ٦٣٠ ، ص٣ج١ ، ط١٩٦٩ أبن قدامة ، المغنى ، تحقيق محمد الزيتي ، القاهرة ،   )٣(
  ٥٢٤ ص ،١٩٨١ تحقيق محمد هراس ، دار الفكر ، القاهرة ،  أبو عبيد ، الأموال ، باب تعجيل الصدقة ،)١(
، وخطار شلبي الموازنة ،  ٢٩ ،ص١ ،ط١٩٧٦القاهرة ، عزياوى ، المواد الأسلامية والضرائب المعاصرة ،   حسن )٢(

  .٣٥ص
  . ٧٦ ، ص المرجع السابق نفسه)٣(
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ن  ة م ذه الموازن ى ھ ول إل ن أن یح ذلك یمك ائم ، وك ن الغن زء م اة وج ي الزك ف
  .)١(الموازنة الأساسیة عند عدم قدرتھا على الوفاء بإشباع الحاجات المطلوبة 

  : عمومیة الموازنة _ت
ة العام شتمل الموازن ة أن ت ة الموازن صد بعمومی وارد           یق ة الم ى كاف ة عل

العامة والمصروفات العامة ، بحیث لا تخصم أي نفقة من أي مورد ولا یخصص 
و  ا ھ دأ ، كم ذا المب ن ھ ًمورد معین لمصرف معین ، وتاخذ بعض الدول استثناء م
صیص  ادي ، أو تخ ر ع دد غی صروف مح ة م رض لمواجھ دار ق ي اص ال ف الح

  .)٢(وى ھذا المرفق مورد معین لمواجھة مصروف خاص للانتفاع بجد
ة ،  ة لمصروفات معین وارد معین دأ تخصیص م الي الإسلامي بمب ویاخذ الفكر الم
ق  ة مصروفا خاصا لا ینف وارد العام ن الم ًفالمشروع الإسلامي رتب لكل مورد م ً

  لغیره ، ولو أن جمیع المصروفات متداخلة في بعضھا إلى حد كبیر 
اة ویلاحظ أن مبدأ التخصیص روعى بدقة تامة  فیما یتعلق بتخصیص حصیلة الزك

لتحقیق أھداف الضمان الإجتماعي والدعوة إلى الله ، فلم یقتصر الأمر على مجرد 
ة  ى تخصیص موازن ر عل ن جرى الم ة ، ولك ة الدول ة بموازن ة ملحق دیر موازن تق
ًمستقلة تماما من الناحیتین الإداریة والمالیة عن موازنة الدولة ، بل إن التخصیص 

من ناحیة أخرى ، إذ یختص كل أقلیم من أقالیم الدولة الإسلامیة بموارده ، روعى 
ذا العجز  سدد ھ ا ، ی یم م ة إقل ي موازن ة ، وإذا حدث عجز ف أخذا بمبدأ اللامركزی

  .)٣(من موازنة الدولة العامة 
    ویمكن القول أن بیت المال وحدة واحدة ، ترد إلیھ كل الموارد وتخرج منھ كل 

صروفات ة الم ضي الحاج سبما تقت ین )٤( ح ا ب الى لم بحانھ وتع ك أن الله س  ، وذل
ا ذكر مصارف ) وفي سبیل الله : (مصارف الصدقات في آیة التوبة ذكر فیھا  ولم

ھ  دأھا بقول ال ب إن الله : ( خمس الغنائم في سورة الأنف ئ ) ف ین مصارف الف ا ب ّولم
ال  شر ق ورة الح ي س ن : ( ف ول م ى رس اء الله عل ا أف ھ وم رى فلل ل الق ) أھ

ا ي ( فالمواضیع الثلاثة التي ذكرت فیھا وجوه الصرف في القرآن الكریم ذكر فیھ ف

                          
  .٣٥اللطيف ، الميزانية الأولى في الإسلام ، ص    بدوى عبد)٤(
  .٤٧٧مي ، المالية العامة الإسلامية ، ص  ، زكريا بيو٧٥ الدولة ، ص ميزانية  محمد حلمي مراد ، )١(
 ٤٨٣ ، و زكريا بيومي ، المالية العامة الإسلامية ، ص٣٧ بدوى عبد اللطيف ، الميزانية الأولى في الإسلام ، ص  )٢(
. 
    .١٣٥ هـ ، ص١٣٥٠عبد الوهاب خلاف ، السياسة الشرعية ،المطلقة السلفية ،   )٣(
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بیل الله  إن الله ( و ) س ھ ( و ) ف س ) فلل صدقات وخم ذا أن ال ن ھ ذ م ذي یؤخ وال
   .)١(الغنائم والفئ تشترك في أنھا یصرف منھا في سبیل الله ، و 

ي لا یختص والمراد من الصرف في سبیل الله ة ، الت  و الصرف للمصلحة العام
ا  ي أن یصرف منھ وارد مشتركة ف ع الم فرد واحد بھا ، نسبت إلى الله لتكون جمی
ى المصلحة  ا نصت عل ات المصارف لم ن آی ة م للمصلحة العامة ، غیر أن كل آی
ى  ا عل ا وتنبیھ ر إلیھ ا للنظ صالح لفت ذه الم راد ھ ض أف ذكر بع صت بال ة خ ًالعام ً

رآن الكریم رعایت ي الق ھا ، لذلك لا یوجد تباین بین المصارف المالیة التي ذكرت ف
راد  ین أف للصدقات وخمس الغنائم والفئ ، ولا یوجد في النصوص ما یمنع الجمع ب
ا  الأھم منھ دء ب اة الب ع مراع ة ، م ة العام ي مصالح الدول ھ ف وارد وتوجیھ ذه الم ھ

بح صھ الله س ن خ وع مم ي أي ن ریط  ف دم التف ي وع ـھا ف النص علی الى ب انھ وتع
  .الآیات 

ي سبیل الله ، ) في سبیل الله ( وكذلك لا یعني تفسیر  دون ف ا المجاھ أن المراد بھ ب
ا  ة وفیم افع العام ي المن ا یصرف ف ل إن كل م ط ، ب اد والحج فق شمل الجھ أو ما ی

  . )٢(تقتضیھ حاجات الأمة ھو في سبیل الله 
ة ، أي  إلى ضرو)٣(ویذھب عدد من الكتاب  دة عام رة اتباع مبدأ التخصیص كقاع

ذا  ي ھ ن ف ام ، ویمك ال الع ن الم ادة م ادة الإف دف زی وارد بھ ة الم ى كاف سبة ال بالن
ك  ة ، وذل ق العام سییر المراف صدد تخصیص الضرائب المباشرة لمصروفات ت ال
ع مستوى  ة برف ى المطالب وا أیضا عل ًلیھتم دافعوا الضرائب بھذه المرافق ، ولیعمل

ر المباشرة للمصروفات ما  تقدمھ الدولة من خدمات ، وأن تخصص الضرائب غی
اج  روع الإنت الأخرى ، وبالذات إعانات الصناعات والإنتاج التي تمنح في بعض ف
وازن  ن الت ر المباشرة نوعا م ًالضروري للطبقات الفقیرة حتى تحقق الضرائب غی

ع  ي المجتم ة ف ات المختلف ین الفئ صیلة الق. ب صص ح صروفات وتخ روض للم
ل  ي تحم ستقبلیة ف شروعات الم ذه الم ن ھ ستفیدون م شترك الم ى ی تثماریة حت الاس

ا ض تكالیفھ ضر .بع ة لا ی ة الموازن دأ عمومی ن مب روج ع ول أن الخ ة الق وخلاص
دف  ة ، لأن الھ ة للدول وارد العام ي الم راف ف ى اس ؤدي إل ة ولا ی صلحة العام الم

  .المشترك واحد في كلتا الحالتین 
  

                          
   .١٢٢ م ، ص ١٩٧٨لمالي في الإسلام ، مطبعة القدس ، عمان ،  محمود نور ، تحليل النظام ا)٤(
 . ٣٥ ، ص ١٩٩٩ ، دار الصفاء للطباعة والنشر عمان ، ١طارق الحاج ، المالية العامة ، ط. د )١(
 وزكريا نصر ، ٦٧ -٦٦ م ، ص١٩٦٣  جمال سعيد ، اقتصاديات المالية العامة ، مطبعة لجنة البيان العربي ، )٢(

   .١٦٩ ، ص ١ م ، ط١٩٦٤ظام الأقتصادي  مكتبة وهبة ، تطور الن
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  : توازن الموازنة _ث 
ة  وارد العام ع الم یقصد بتوازن الموازنة ، أن تكون المصروفات العامة متساویة م
د  ث لا تزی ة ، بحی ة الخاص وارد الدول وم وم ضرائب والرس ن ال صلة م المح

  .المصروفات العامة على الموارد العامة 
ة  وارد عادی ة بم ة المصرفات العام ھ یجب تغطی ك أن ى ذل لا یجب . ویترتب عل ف
القروض  ة ك ر عادی وینبغي ألا . الاعتماد على تغطیة ھذه المصروفات بموارد غی

ود  ى وج ر إل ذا الأم ة ، والإ أدى ھ وارد العادی ى الم ة عل صروفات العام د الم تزی
   .)١(عجز في الوازنة 

دأ )٢ (إلا أن بعض الكتاب ذا المب د .  یرى أن الفكر المالي الحدیث یضحى بھ ل یع ّب
ًرا ضروریا ومحبذا في بعض الأحیان العجز أم ً ً.  

ك أن  ة ، وذل وازن الموازن ى ت ل عل ین العم د ب الي الإسلامي ق ر الم ان الفك د ك وق
ن  اكثر م سھ مضطرا للصرف ب د نف دما یج ان عن لم ك ھ وس ًالرسول صلى الله علی
ذا  ى ھ ھ یتلاف ة ، فإن ي الموازن داث عجز ف ضطرا لإح سھ م د نف وارد ، أي یج ًالم

ا فعل الرسول صلى العجز بتحص اد استحقاقھا ، كم ول میع ل حل یل مورد مقدم قب
   .)٣(الله علیھ وسلم بتعجیل صدقة سنتین من عمھ العباس رضي الله عنھ 

ھ نتیجة الفتوحات  وعندما كثرت الأموال في عھد عمر بن الخطاب رضي الله عن
ى المص د عل ال یزی ت الم ي بی ائض ف وارد ، حصل ف روفات الإسلامیة وزیادة الم

ائض ،  ذا الف م ھ ا ھو حك اء ، فیم ین الفقھ مما أدى إلى حدوث اختلاف في الرأي ب
سلمین ولا  ھ إصلاح الم م ب وذھب الإمام الشافعي إلى أنھ یقبض  عن أموال من یع
رى أن  ة فی و حنیف ام أب ا الإم یھم إذا حدثت ، أم یدخر لان النوائب تعین فرضھا عل

و ا ین ال لم ت الم ي بی ائض ف دخر الف ك أن ی ى ذل وارث ، ومعن ن ك سلمین م ب الم
ة  و حنیف رى أب الشافعي یذھب إلى ضرورة إحداث توازن في الموازنة ، في حین ی

  .)٤(أن الفائض یستخدم كاحتیاطي لسنوات العجز 
واة  ع ن لامي وض الي الإس ر الم ول أن الفك ا الق ام یمكنن ذه الأحك ن ھ ا م ًوانطلاق

صادیة ، وھ دورة الاقت ة لل ة موازن وارد نظری ن الم ز م ضي أن یحج ي تقت ي الت
                          

   .٣٣ ، وخطار شلبي ، الموازنة ، ص ٥  المركز العربي للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة ، ص)١(
   .٢٣ ، ومحمد حلمي مراد ، ميزانية الدولة ، ص ٧جمال سعيد ، اقتصاديات المالية العامة ،ص )٢(
  ٥٢٢ تعجيل الصدقة ، ص  أبو عبيد ، الأموال ، باب)٣(
  .٥٢ -٥١ ، ص  ١٩٧٣ ، المكتبة المصرية ، بيروت ،  وعبد الخالق النووي ، النظام المالي في الإسلام)١(



www.manaraa.com

 )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٨(، العدد ) ١٠(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

 

٢١٣

ائض  دوث ف ھ ح ب علی ا یترت اء ، مم رة الرخ ي فت صرف ف ة دون ال ة العادی العام
ي  ویض العجز ف ھ لتع صرف من ستخدمھ لل ة ت دى الدول الي ل اطي م ستخدم كاحتی ی

  . موازنات فترات الكساد كما ذھب أبو حنیفة 
اھرة صروفات ظ ى الم وارد عل ادة الم ول أن زی ة الق دعم وخلاص ازة ت  ممت

ا  ة التجائھ ي حال یادتھا ف الي وس ا الم دان توازنھ ن فق ا م ة وتحمیھ اقتصادیات الدول
ًإلى القروض الخارجیة التي أصبحت الیوم عبئا ثقیلا على شعوب الدول الفقیرة  ً.  

  :  تبویب الموازنة _ج
و  ام ، وھ شكل ع ة ب ضیر الموازن ي تح ة ف ل الھام د المراح ب أح د التبوی َّ     یع

ع الحسابات ع م تجم ین ، ث شاط أو حساب مع بارة عن تصنیف البیانات الخاصة بن
ى  المتشابھة في مجموعات فرعیة ورئیسة ، فالموارد یعتمد في تبوبیھا وتقسیمھا إل
ي  صیلیة الت ردات التف ین المف ود تب صول وبن ى ف واب إل ذه الأب سم ھ م تق واب ، ث أب

دیرات  ة التق ن دراس ث یمك اب  بحی ل ب شملھا ك د ی وع وتحدی ل ن ة بك الخاص
رات  ًالمتحصلات الفعلیة من كل منھا خلال السنة المالیة ، فضلا عن دراسة التغی

  . )١(التي تطرأ على أنواع الموارد من سنة لأخرى 
انون  شتمل ق دول ی ض ال ى أن بع وارد حت ب الم ي تبوی ددة ف الیب متع د أس وتوج

   .)٢( یتم تقدیر الموارد الموازنة فیھا على المبادئ الأساسیة التي بموجبھا
  
  

ا  اك عدة طرق لتبویبھ ب المصروفات فھن ا )٣(أما بالنسبة لتبوی دف كل منھ  ، ویھ
  : )٤(إلى أغراض متنوعة لھا أسبابھا ومبرراتھا ومن أھمھا ما یأتي 

 :التبویب على أساس طبیعة النفقة  -١

                          
 ، والمركز العربي ٢٩ م ، ص ١٩٧٠ متولي الجمل وآخرون ، المحاسبة الحكومية ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، )٢(

 .١٨، ١٧، ص للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة 
)٣( Blough . R .,The Federal Taxation Process, Prentice-Hall,N.Y.1952 ,P35.  
 ، ٢٠٠٣عادل فليح العلي ، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان  ،.  د) ١(

٥٤٦-  ٥٤٠.    
)٢( Hough , D. principles of public finance ,p. 145  هوف ، : ً ولاحقا سيكتب بالتالي

  .مبادئ المالية العامة 
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سیم ًتنقسم المصروفات تبعا لاختلاف وظائف الدولة ، ولذلك سمى ھذا الت قسیم بالتق
رة  ات كبی لاث مجموع ین ث ز ب ى التمیی اب عل ن الكت ر م د درج كثی وظیفي ، وق ال

   :)١(ًمتجانسة من الوظائف تقسم تبعا لھا المصروفات العامة وھي 
 :مصروفات الخدمات العامة -أ

ل  ة مث ان الدول ة بكی ق العام سییر المراف ة بت صروفات الخاص شتمل الم ذه ت : وھ
سیادة الإدارة العامة ،  لان . والدفاع والأمن ، ونحوه ، وتسمى ھذه المصروفات ال

تم  ت تھ ة الإ سلامیة فكان ا الدول ھذه المصروفات تنفقھا الدولة صاحبة السیادة ، أم
داء  . بالمصروفات العسكریة ، وذلك بسبب ما كان یحیط بالدعوة الإسلامیة من أع

ا ، وھو أمر اقتض ي خارجھ ة أو ف ي داخل الدول وى سواء ف اظ بجیش ق ى الاحتف
ن الحروب  ر م ى خوض الكثی ًمزود بالعتاد اللازم ، فضلا عن اضطرار الدولة إل

ك  ي ذل واء ف رس )٢(س ع الف ة أم م دعوة المحمدی ي أول ال سھم ف رب أنف ع الع م
ام شبت أی ي ن ة الت ب والبیزنطیین بعد ذلك ، وقیام الحرب الأھلی ي طال ن أب ي ب  عل

  كرم الله وجھھ 
اة ، ویمكننا أن ن سیادة ھي مصاریف الزك ستنتج مما سبق أن بعض مصروفات ال

اس " العاملین علیھا" ومن ھذه مصاریف أجور  ن الن اة م الذین یقومون بجمع الزك
د  ستحقین ، وھي تع ى الم سیمھا عل ذین یقومون بتق ذلك ال ودفعھا لولي الأمر ، وك

ي می اربین والمرابطین ف ذلك مصروفات المح ة ، ك دان الحرب مصروفات إداری
   .)٣(والثغور 

  .مصروفات الخدمات الاجتماعیة -ب
ل  راد مث ة للأف ة الاجتماعی ق التنمی ي تحق صروفات الت شمل الم :     وت

صحة  ة وال ة العام ر والثقاف كان والتعمی اعي والإس ضمان الاجتم مصروفات ال
ة  ي الدول ا ف ة ، أم ا العام فتقوم الدولة بالصرف على ھذه الخدمات من مواردھ

ھ ، وإن الإسلام الإ ستخلفون فی شر م ال الله ، وإن الب سلامیة ، فان المال ھو م
سیتھ  ا كانت جن ع أی ھو دین التكافل الاجتماعي الذي یؤمن لكل فرد في المجتم
لامي  شریع الإس زم الت ك أل ل ذل ة ، لك ة مطمئن اة كریم ا حی ھ أن یحی أو دیانت

ك ا د ذل ة ، وع اة كریم رد حی ل ف ل لك ة أن تكف ستوى َّللدول ن الم ى م د الأدن لح
سبب خارج عن  ك ل إن عجز عن ذل ع إسلامي ، ف ي المجتم اللائق للمعیشة ف

سؤولی ت م یخوخة ، انتقل ز أو ش رض أو عج ھ كم ال ةإرادت ت م ى بی ك إل  ذل
                          

   ١٥٥ خطار شبلي ، الموازنة ، ص)٣(
  .٣٢٠ ، ص٢ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج )٤(
  .٤٢٤المالية العامة الإسلامية ، ص.  زكريا بيومي )٥(
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٢١٥

سلمین  صارف )١(الم ى الم وال إل رف الأم ي ص ي الله ف ام أن یتق ى الإم  وعل
ھ ، ًفلا یدع فقیرا إلا أعطاه من " المنصوص علیھا  الصدقات حتى یغنیھ وعیال

وإن احتاج عدد من المسلمین ولیس في بیت مال المسلمین من الصدقات شيء 
  . )٢( ، أعطى الإمام ما یحتاجون إلیھ من بیت الخراج 

ساكین بضمان  راء والم أمین الفق ى ت اعي عل ولا تقتصر صور الضمان الإجتم
ل  ى صور أخرى مث دى إل أمین : حیاة كریمة ، بل تتع ال ، واللقطاء ، ت الأطف

ن  ا یمك ر م ا أعطى الفقی را م ر العاجل ، وكثی ًوتامین البطالة ، وسد حالة الفقی
ا  ا وینمیھ اء . ًتسمیتھ برأس مال لیبدأ تجارة م د العلم ك )٣(ویضیف أح ى ذل  إل

نفس  ر ل ر إسراف ولا تقتی سائر ما لابد منھ على ما یلیق بحال المحتاج من غی
  .تھ الشخص ولمن ھو في نفق

ى  دعوى إل شجیعھ وال التعلیم وت شأتھا ب ذ ن ت من لامیة اھتم ة الإس ا أن الدول كم
صحابة  یم ال ى تعل لم عل ھ وس لى الله علی ول الله ص رص رس د ح صیلھ ، فق تح

   .)٤(الكتابة وإرسال البعثات لتعلیم اللغات وبعض الصناعات الحربیة 
رت الفتوحات وأس لمت الأعاجم وفي عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كث

صبیان  ـم ال ال لتعلی صب الرج ب ون وت المكات اء بی أمر ببن ة ف ل البادی وأھ
  .)٥(وتأدیبھم 

  : مصروفات الخدمات الاقتصادیة -ت
ا  دخل فیھ داف اقتصادیة ، وی ق أھ ة لتحقی ا الدول وم بھ ي تق ك الخدمات الت وھي تل

ق ك الاستثمارات التي تستھدف تزوید الاقتصاد القومي الأساسیة لتحقی ة وذل  التنمی
ل  وطن : مث ط ال شرب ، ورب ري ، وال اه ال امین می رع ، وت سور وشق الت اء الج بن

   )٦(بشبكة مواصلات قومیة 

                          
  ١٩٧٢لو مصرية ، القاهرة ، الاقتصادية ، مطبعة الانج محمد الفنجري ، الإسلام والمشكلة )١(
  ١٨ ، ص٣ هـ ج١٣٢٤ شمس الأئمة محمد سهل السرخسي ، المبسوط ، دار السعادة ، )٢(
  . ١٩٧٣ احمد الأزرق ، الضمان الاجتماعي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ، ) ٣(
   الكتاني ، التراتيب الإدارية )٤(

) 

  .١٣٤٦لإدارية ، المطبعة الأهلية ، الرباط ،   عبدالحي الفاسي الكتاني ، التراتيب ا) ١(
  .٣٧ص١٩٧٢ محمد الفنجري ، الإسلام والمشكلة الاقتصادية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، )٢(
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ول  احثین ویق د الب ذھب أح ل : " وی داه أھ ا أھ راج ، وم ن الخ ام م اه الإم ا جب وم
ي مصالح  ر حرب تصرف ف ن غی نھم م ا أخذ م ة ، وم الحرب إلى الإمام والجزی

   )١(..." تسد بھا الثغور وتبنى فیھا القناطر والجسور المسلمین ، ف
ى  اق عل ى ضرورة الإنف ھ إل ًفضلا عن ذلك فقد أولى الفكر المالي الإسلامي أھمیت

ك  : " )٢(التنمیة الاقتصادیة ، ویقول في ھذا  ن أھل خراجھم ، وذل وم م إذا جاء ق
م ًأن في بلادھم أنھارا عادیة قویة وأرضین كثیرة غامرة ، وأن ھم ان استخرجوا لھ

امرة وزاد  ذه الأرضون الغ ا عمرت ھ اء فیھ تلك الأنھار واحتفروھا ، وأجرى الم
ال  ت الم ن بی في خراجھم ، أن یامر بحفر تلك الأنھار ، وجعل تلك المصروفات م

  " .لان في ذلك مصلحة لأھل الخراج في أراضیھم وأنھارھم 
  :التبویب على أساس النطاق الإقلیمي  -٢

دى یعتمد ھ ة وم سریان المصروفات العام ذا التبویب على أساس النطاق الإقلیمي ل
ة ،  ذه النفق ن ھ ة م ین داخل الدول یم مع كان إقل ا ، أو س ع منھ راد المجتم تفادة أف اس

ة : ومن ثم یمكن تقسیم المصروفات إلى  وم الحكوم ي تق ة ھي الت مصروفات قومی
ل ع صرفھ ، ویحتم ة ب ة الاتحادی ة أو الحكوم ن المركزی واطنین ع وع الم ھُ مجم بئ

ل  ع مث راد المجتم ة أف ى كاف ھ عل ود نفع ة ، ویع ة للدول ة العام ق الموازن : طری
سیاسي  ل ال ارجي والتمثی دفاع الخ صروفات ال و )٣(م ي فھ صروف المحل ا الم  أم

ة أو  كان الولای ب س ي الغال ا ف ة ، ویتحملھ الیم الدول ات أو أق صرفھ الولای ذي ت ال
ل الإقلیم نفسھ ، ویعود  سكان مث ع :نفعھ على ھؤلاء ال المصروفات الخاصة بتوزی

  )٤(المیاه ، والكھرباء ، والمواصلات داخل الإقلیم 
ات  ة والھیئ ین الدول ة ب ق العام ع المراف ث توزی ن حی ا م ا بینھ دول فیم ف ال وتختل
ة  صادیة واجتماعی یة واقت ة وسیاس روف تاریخی ى ظ ك إل ع ذل ة ، ویرج المحلی

  )٥(ولة في فترة معینة وجغرافیة خاصة لكل د
ي كل . وتقوم المالیة الإسلامیة في صدر الإسلام على أساس اللامركزیة  فتوجد ف

ة  ر الخلاف ال المركزي الموجود بمق ت الم ى جوار بی ھ ال . ًإقلیم بیت مال خاصا ب
و  ھ ، فھ ذي یتبع بحیث یتولى المال المحلي كافة مھام بیت المال في نطاق الإقلیم ال

                          
   ٨٠ ، ص٣ م ، ج ١٩٧٧ سعيد حوى ،  الإسلام ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، )٣(
  ٧١ ابو يوسف ، الخراج ، ص)٤(
  .٦٥ ، وعاطف صدقي ، مبادئ المالية العامة ص ١٦٠لية العامة ،ص هوف ، مبادئ الما)٥(
  ٦٦ ، ص١٦١  المصدر ذاته ، ص)١(
   ٢٠ ، ١٧ المركز العربي للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة المبرمجة ، ص)٢(
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صرف ولى ال تثماریة یت صروفات الاس ات ، والم سلمین بالولای د الم ى جن  عل
لام  ي الاس ررة ف صروفات المق ائر الم ة وس ن )١(والاجتماعی ائض م ى ف إن بق  ف

ي  ستخدم ف اطي ی د استبعاد جزء كاحتی ال المركزي بع ت الم ى بی موارده أرسل إل
ى مع یم إل اج الإقل وارد واحت ذه الم ن ھ ق شيء م م یب ة حالات الطوارئ ، وإن ل ون

   .)٢(بیت المال المركزي كان علیھ إعانتھ 
دون أن  ا ب ي حاجة إلیھ ادام ف وارده م یم بم والحكمة من ذلك ھو أن یختص كل إقل
ة  ي الدول ة ف ذ باللامركزی ذكر أن الأخ دیر بال ة ، والج ة الخلاف ا عام ستأثر بھ ت
وارد  دما زادت الم ھ عن ي الله عن اب رض ن الخط ر ب د عم ي عھ دأ ف لامیة ب الإس

ب ال ى جان ھ إل ة ، فاتخذ عمر رضي الله عن ددت المصالح العام عامة للدولة ، وتع
   .)٣(بیت المال العام بیت مال خاص لكل ولایة من ولایات الدولة الإسلامیة 

یم  ًذكرنا سابقا أن الزكاة ھي الفریضة المالیة المحلیة التي یختص بحصیلتھا كل إقل
ین  یم مع ي اقل ین ف ن المكلف ك ، فھي تؤخذ م ي داخل ذل سلمین ف ى الم ق عل ، وتنف

یم  ى إقل ولي الأمر صرف حصیلتھا عل اة ، ولا یجوز ل الإقلیم التي تجبى فیھ الزك
ة  ي ظروف معین ھ إلا ف ذي جمعت فی ك ال ر ذل ھ  . )٤(آخر غی ع علی ا یجم ذا م وھ

  .الفقھاء بالنسبة لزكاة الأنعام والزروع والثمار 
اء ف الفقھ د اختل دین فق ا أما زكاة النق راجح ھي أنھ رأي ال ان ال ي شأنھا ، وإن ك  ف

یم  ى أن حصیلتھا تصرف داخل الإقل ي . تتبع المال لا المالك بمعن اء ف وسند الفقھ
ول الله  نة رس ك س دین ) ص(ذل ھ الراش ول . وخلفائ ل ) ص(اذا إن الرس ا أرس لم

د اء البل ن أغنی اة ، وامرھم أن یأخذوھا م ع الزك الیم لجم ى الأق م عمالھ وولاتھ إل  ث
ھ  ى فقرائ ا عل یمن . یرودھ ى ال ل إل ن جب اذ ب سلام مع صلاة وال ھ ال د أرسل علی فق

یة  اذ وص ذ مع رائھم ، ونف ى فق ا عل ائھم ویردھ ن أغنی اة م ذ الزك ره أن یاخ وأم

                          
  ، وعاطف صدقي٤٦ ، ص١ م ، ط١٩٣٤ محمد كرد علي ، الإدارة الإسلامية في عز العرب ، مطبعة مصر ، )٣(

ً ، وشوقي شحاته ، محاسبة الزكاة علما وعملا ، مطبعة الأنجلو المصرية ، ٨١المالية العامة ، ص  ، ١ م ، ط١٩٧٠ً
  .٣٠ص

  .٤٧ ،ص١ ،ج٢ م ،ط١٩٢٦ جورجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، مطبعة الهلال ، مصر ، )٤(
  .٤٨ المصدر ذاته ، ص)٥(
  ، وأبو عبيد ، الأموال ، باب قسمة الصدقة ، في ٦٢صدر السابق ، ص شوقي شحاته ، محاسبة الزكاة ، الم)١(

  .٥٢٦بلدها ص 
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اة  رق زك الرسول علیھ السلام ، ففرق الزكاة على المستحقین من أھل الیمن ، بل ف
   .)١(كل إقلیم على المحتاجین منھ خاصة

ھ و د بقول و عبی ارواه أب ك م ى ذل دل عل ن :" ی اص ب ن الع ر ب د أن عم ي خال اخبرن
ره  عیب أخب ول الله : ش ھ رس د ، إذ بعث زل بالجن م ی ل ل ن جب اذ ب ى ) ص(أن مع إل

ھ  الیمن حتى انتقل الرسول علیھ السلام إلى الرفیق الأعلى وأبو بكر رضي الله عن
أنكر فبعث.م على عمر ، فرده على ماكان علیھ، ثم قد اس ، ف  معاذ بثلث صدقة الن

  : ذلك عمر ، وقال 
ى  ا عل اس فتردھ اء الن ن أغنی ك لتاخذ م ن بعثت ة ، ولك ًلم ابعثك جابیا ولا آخذ جزی

  .فقرائھم 
ي  ذه من دا یأخ د أح ا أج شيء وأن اني . ًفقال معاذ ما بعثت إلیك ب الم الث ان الع ا ك فلم

ھ م ل ماراجع اذ بعث إلیھ بھا كلھا ، فراجعھ عمر بمث ال مع ل ، فق ماوجدت : ن قب
   . )٢(" ًأحدا یأخذ مني 

ھ  ذي فرضت فی ال ال د الم ي بل ا ف اة توزیعھ ي الزك ا سبق أن الأصل ف ویستفاد مم
ى جواز  ل عل ھ دلی د مراجعت الزكاة وإقرار عمر رضي الله عنھ بما عمل معاذ وبع

   )٣(. الأصلي نقل الزكاة وتوزیعھا في بلد آخر ، أذا لم یوجد من یستحقھا في بلدھا
  التبویب على أساس الانتظام  -٣

   :)٤(یمكن تقسیم النفقات العامة من حیث انتظامھا إلى 
ة  صروفات عادی ة . م ة ودوری صورة منتظم ام ب ل ع رر ك ي تك ك الت ي تل وھ

ل  ا مث ن توقعھ صروفات یمك ي م ة ، فھ ة للدول ات دائم باع حاج ستخدم لإش : وت
  .ق العامة الرواتب ، والخدمات ، ومصروفات المراف

ل  لفا مث دیرھا س ن تق ي لا یمك ي المصروفات الت ة فھ ر العادی ا المصروفات غی ًأم
  .إصلاح آثار الكوارث والأزمات والحروب 

وارد  ا بم ب تغطیتھ ة یج صروفات العادی ى أن الم ب إل ذا التبوی ة ھ ع أھمی وترج
ا المصروفا خ ، أم ة الخاصة إل ت عادیة كالضرائب والرسوم وموارد أملاك الدول

ة ،  وارد العادی غیر العادیة فھي تبرر الالتجاء إلى القروض في حالة عدم كفایة الم

                          
 ، ١٩٨١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٢ويوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، ج _ ٨١ ابو يوسف ، الخراج، ص)٢(

  ٨٢٠- ٨١٠ص
  .٥٢٨ ابو عبيد ، الأموال ، باب قسمة الصدقة في بلدها ، ص )٣(
  ٨١٢ ، ص٢ويوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، ج  ، ٥٣٠ته ، ص المصدر ذا)١(
  ٦ المركز العربي للتطوير الإداري ، ندوة الموازنة  ص)٢(
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ن  صلة ع ة منف ر عادی ة غی ع موازن رر وض ة تب ر العادی صروفات غی ا أن الم كم
   .)١ (موازنة الدولة ، وكذلك یمكن تمویلھا من مصادر غیر عادیة

لا ة الإس ي الدول صروفات ف ب الم ن تبوی سھ یمك ال نف ي المج ث وف ن حی میة م
ي  ي الت الأولى وھ ة ، ف ر عادی صروفات غی ة وم صروفات عادی ى م ا إل تكرارھ

ن : تتمیز بصفة الانتظام والدوریة مثل  دفاع والأم مصروفات المرافق العامة ، كال
ن مصادر  ذه المصروفات م اعي ، وتغطى ھ الداخلي ، والعدالة والضمان الاجتم

ة وا راج ، والجزی ا الخ شمل اساس ة ت ضمان ًعادی صروفات ال ى م شور ، وتغط لع
ة نظرا  ز بالانتظام والدوری ة لا تتمی اة ، والثانی ن الزك ًالاجتماعي بصفة أساسیة م

ن مصروفات الحروب والأ: لعدم إمكانیة توقیعھا مثل  ة والفیضانات وتغطي م وبئ
  )٢(القروض

  التبویب في صدر الإسلام 
صروفات العام سیم الم ي تق ف ف دول تختل ا أن ال ي ذكرن ضاھا ف سیر بمقت ي ت ة الت

ة . موازناتھا  ارات العلمی ف عن الاعتب ارات تختل ى اعتب ذا الاختلاف إل ویرجع ھ
)٣(.   

ب  ي التبوی اثیرا ملموسا ف رت ت ًوفي الدولة الإسلامیة نجد أن الاعتبارات الدینیة أث ً
دأ تخصیص  ة لمب ذه الدول ي ھ ًالمعمول بھ للمصروفات العامة ، ھذا فضلا عن تبن

ال .  لتغطیة مصروفات معینة )٤(د معینة موار ت الم سم بی ونتیجة لھذه الوضعیة ق
ة  ى مصروفات معین ق عل ة تنف وارد معین سم بم ل ق ستقلة ، یختص ك سام م ى أق إل

 :)٥(على النحو التالي 

                          
  .١٥ ، والمركز العربي للتطوير الاداري ، ندوة الموازنة ، ص١٠٥  محمد حلمي ، ميزانية الدولة ، ص )٣(
د الأزرق ، الضمان الاجتماعي ، رسالة دكتوراه ، جامعة أحم _ ٣٤٥ – ٣٤٢ الكتاني ، التراتيب الإدارية ، ص)١(

  .٣٣الأزهر  ، ص
-  ١٩٦٧ ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، ٣هاشم الجعفري ، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ، ط.  د)٢(

  ١٤٦ ، ص ١٩٦٨
 ٩٦ محمد الفنجري ، الإسلام والمشكلة الاقتصادية ، ص )٣(
  ٤٤٤ ، ٤٤٣لمالية العامة الإسلامية ، ص  زكريا بيومي ، ا)٤(
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ذا  ن ھ تم الصرف م سلمین ، وی ن الم ي تؤخذ م وتلحق بیت مال الزكاة العشور الت
ة  ي سورة التوب صدقات ف ة ال ي آی ذین ذكرھم الله ف البند إلى أصحاب الاستحقاق ال

)١(   
 :بیت مال الغنائم   - ب

ة  ھ آی ت بینت ذا البی از  ومصرف ھ ویلحق بھذا البیت خمس الغنائم والمعادن والرك
  )٢(عالى في سورة الأنفال الغنائم في قولھ ت

  
  

 :بیت مال الفن   - ت
ة وأھل  ن أھل الذم ي تؤخذ م ویلحق بھذا البیت مال الخراج والجزیة والعشور الت

ل  سلمین مث ة للم ات العام ة الحاج باع كاف صرفھ إش رب وم ولاة ، : الح ب ال روات
ساجد  ارة الم والقضاة ، وأھل الفتوى من العلماء والمقاتلین ، ورصف الطرق وعم

  .القناطر والجسور وسد الثغور وما شابھ ذلك و
 : بیت مال الضوائع 

ا  ي لاوارث لھ وال الت ا الأم ا ، ومنھ ك لھ ي لا مال وال الت ت الأم ذا البی ق بھ ویلح
ساكین  راء والم ا ، ومصرفھ یخصص للفق ھ مرضاھم . واللقطة ونحوھ داوي من ی

    )٣(ویكفن موتاھم وینفق علیھم منھ
ي ونستخلص مما سلف أنھ لا  یوجد تناقض جوھري فیما سلكتھ الدولة الإسلامیة ف

  .تبویب موازنتھا العامة من حیث الموارد والمصروفات 
ا  ضع نموذج ا أن ن ا یمكنن ا آنف ي بحثناھ ة الت ب المختلف الیب التبوی وء أس ى ض ًوعل ً
صت  ي خص ة الت ذلك للموازن لام  وك در الإس ي ص لامیة ف ة الإس ة العام للموازن

ي  صروفات الت سنة للم ا ال شریفة وبینتھ ھ ال ي آیات ریم ف رآن الك ا الق ار الیھ أش
   .)٤(المحمدیة

                         

 ٦٠:  التوبة )٥(
  ٤١:  الأنفال )٦(
 ٤٤٤ زكريا بيومي ، المالية العامة الإسلامية ، ص )١(
 .المصدر السابق :  انظر )٢(

  
 :بیت مال الزكاة   - أ
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ة ،       ة للدول  إذا ما أرید أن تكون الموازنة صحیحة تعكس حقیقة الحاجات العام
   .)١(یجب أن یسھم في اعدادھا معظم أصحاب العلاقة 

شریعیة وا سلطتان الت ة وقد تنازعت ال ة أمر الصلاحیات المتعلق دة طویل ة لم لتنفیذی
ة  رى أن الموازن شریعیة ت سلطة الت ى أن ال ازع إل ذا التن بإعداد الموازنة ، ویعود ھ
اق ، وھي  واطنین ووجوه الإنف ى الم اء المفروضة عل قانون ، وانھا تتضمن الأعب

ة أن  سلطة التنفیذی رى ال شعب ، وت ل ال ة أمور لا یجوز معالجتھا إلا من قب الموازن
ن وضعھ أو الإسھام  ا م د لھ لا ب ذه ، ف سئولة عن تنفی تشكل برنامج عمل ، ھي م

  )٢(على الأقل في إعداده 
ر  ذھب آخ بة )٣(وی ال المحاس ن أعم سابات م ل ح و عم ة ھ داد الموازن ى أن إع  إل

تم العمل  ة ، وی ر المالی ة تحت اشراف وزی ر الدول ف دوائ العام وتشترك فیھ مختل
  .ل المحاسبة المحددة في القانون ًوعلى وفق اصو

دھا إلا  ا بفرض الضرائب وتحدی رد سلطة دون غیرھ ویلاحظ أنھ لا یجوز أن تنف
ان  ة البرلم ل )٤(بموافق ة أھ ذ موافق ت تأخ لامیة اذ كان ة الإس ھ الدول ا عرفت ذا م  وھ
ي فرض الخراج والعشور ، )٥(الشورى والرأي   من الصحابة رضي الله عنھم ف

ى ضرورة وھذا الإجراء وم عل ذي یق ة ال  یماثل المبدأ المعمول بھ في الدولة الحدیث
د  ة صرف حصیلتھا ویؤك ى كیفی دیر الضرائب وعل ى تق شعب عل موافقة ممثلي ال

نھُم : (ذلك قول الله تعالى  ْوالذین اسْتجابُوا لربِّھم وأقامُوا الصلاة وأمْرُھُم شورى بیْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ََ ََ َّ ِ ِِ َّ
ْومما رزق َ َ ََّ َناھُم یُنفقونِ ُ ِ ْ َ ()٦(   

ن  ك ع ة ، وذل اد الموازن ة باعتم دول الدیمقراطی ي ال شریعیة ف سلطة الت وم ال وتق
ى  اریخي إل ًطریق اكتساب البرلمان لذاتھ السلطة تدریجیا ، وتم ذلك نتیجة تطور ت
ك ضرورة  ع ذل م تب ى فرض الضرائب ، ث أن انتھى بضرورة موافقة البرلمان عل

ة مراقبة البرلمان ل اد الموازن ن الضروري اعتم م أصبح م ن ث ام ، وم لصرف الع
)٧(  

                          
)٣(Willet, J ., Management in Public services P, 229 .  
   .٦٥  خطار شلبي ، الموازنة )١(
  .٩٣يزانية الدولة ، ص  محمد حلمي ، م)٢(
  .١١٠ حلمي مراد ، ميزانية الدولة ، ص )٣(
  .١٠٣ حسن عزباوي ، الموارد المالية الإسلامية ، والضرائب المعاصرة ، ص )٤(
  ٣٨:  الشورى )٥(
  ١١٠ ، وحلمي مراد ، ميزانية الدولة ، ص ٧٠ خطار شلبي ، الموازنة ، ص)٦(

  المطلب الثالث
  اعتماد الموازنة
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ة  ة موافق ة الحدیث ي الدول ة ف اد الموازن ى اعتم شریعیة عل سلطة الت ویقابل موافقة ال
ات  ین مرتب ك تعی ى ذل دل عل ا ی لام ، ومم در الإس ي ص رأي ف شورى وال ل ال أھ

اد ا ، وإع نھم جمیع صحابة رضي الله ع ر وال ر وعم أبي بك اء ك ي ًالخلف ر ف ة النظ
ین الصحابة رضي الله عنھم  شورى ب ى ال اء عل ان بن  ، لان الأصل )١(مقدارھا ك

ال . في أموال الشعب الحرمة  فإن كانت الحاجة والمصلحة توجب أخذ بعض الم
ھ إلا  ت فی صح الب ر لا ی ر خطی ذا أم ة ، فھ اء مالی اس أعب ف الن ن صاحبھ وتكلی م

ال بالشورى ، فھم الذین یستطیعون مراعاة ا لشروط فیتبینون وجوه الحاجة إلى الم
ا . ، ویعرفون كفایة الموارد الأخرى أو عجزھا  ن التنظیم م ذین یضعون م م ال فھ

رف  ون ص م یراقب دل ، ث ة بالع ین الرعی ة ب وارد المالی اء الم ع أعب ل توزی یكف
شورى  ورة ال ي س الى ف ھ تع ذا قول د ھ ي ، ویؤی ي تجب صیلة الت ا )٢(الح ذا م  ، وھ

ھ الخراج ًحصل فعلا  بصورة قطعیة عندما فرض عمر بن الخطاب رضي الله عن
    )٣(والعشور 

ھ  دد أوج سلمین وح ى الم اة عل رض الزك الى ف بحانھ وتع ذكر أن الله س والجدیر بال
د .. مصارفھا وبین الرسول صلى الله علیھ وسلم تفاصیلھا  ة لا تعتم ھذه أحكام الھب

شورى ، ولا ی ا أو على إذن أو إجراء من أھل ال رھم حق الغائھ ك ھؤلاء أو غی مل
وارد  ا الم ق علیھ ن أن نطل ا یمك ن ھن ي مصارفھا ، وم التعدیل فیھا ، أو التعدیل ف

  )٤(الدائمة ، وفیما عدا ذلك لابد من الحصول على موافقة أھل الشورى 
  المطلب الرابع
  تنفيذ الموازنة

سلطة التنف وم ال ان ، تق ل البرلم ن قب ة م اد الموازن د اعتم اذ لإجراءات بع ة باتخ یذی
ى  ام بالصرف عل إداریة لتحصیل الموارد الواردة في الموازنة حتى تتمكن من القی

   .)٥(المصالح العامة للدولة 

                          
 ، وبدوي عبد اللطيف ، النظام المالي المقارن في الاسلام ، ص ١٦٣ ، ص ٤، ج الطبري ، تاريخ الأمم والملوك )١(

٧٩.  
 ) ٣٨: ( الشورى )٢(
   ٣٥الخراج ، ص :  ابو يوسف )٣(
  ١٠٨٥ ، ص٢ يوسف قرضاوي ، فقه الزكاة ، ج)٤(
  .١١٥ حلمي مراد ، ميزانية الدولة ، ص )٥(
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ك  ة ، وذل انون الموازن ي ق ا ورد ف والطریقة المثالیة لتنفیذ الموازنة ھي الالتزام بم
شریعیة  سلطة الت ة ال ونا لرغب ا وص ًاحترام ت . ً س الوق ي نف ى وف ب أن تعط یج
   )١(الموازنة المرونة لكافة المستویات الإداریة 

ي  ة ف وارد الدول ویلاحظ أنھ في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم كانت تصرف م
  )٢(وقتھا 

ذلك  ال ، وك ت الم ي بی ظ ف ھ یحف اك حاجة ماسة إلی ن ھن م تك ك ول  ومازاد عن ذل
  )٣(الحال في عھد ابي بكر رضي الله عنھ 

ھ أما عندما  د فی ان یقی دیوان وك كثرت الأموال في عھد عمر رضي الله عنھ أنشا ال
   )٤(كل موارد الدولة وأوجھ مصارفھا 

ة ،  شؤون المالی ي ال ة ف لوب اللامركزی ل باس لامیة تعم ة الإس زة الدول ت أجھ وكان
   .)٥(وھو النظام الأمثل الذي لم تستطیع الدول الحدیثة تطبیقھ حتى الیوم 

  المطلب الخامس
  لرقابة على تنفيذ الموازنةا

ا  دول ، نظرا لاھمیتھ ة ال ي كاف ًتعد الرقابة على تنفیذ الموازنة من الأمور الھامة ف
ذا  في ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتھا السلطة التشریعیة ، ول
تلجأ كثیر من الدول إلى إنشاء أجھزة خاصة للرقابة على تنفیذ الموازنة الى جانب 

وم الرق ي تق ابة الإداریة التي تتولاھا السلطة التنفیذیة نفسھا ، والرقابة البرلمانیة الت
   )٦(بھا السلطة التشریعیة 

  : وقد تنوعت صور الرقابة في الفكر الإسلامي وھي تشمل على الأنواع التالیة 

                          
)١(Mosher,F., P rograms Budgeting Public Adminsteration service 

Chicago 1954 ,P.48 .  
  ١٠١ ، وأحمد جامع ، فن المالية العامة ص ٢٦٢ابراهيم فواد ، الإنفاق العام في الاسلام ، مصدر سابق، ص )٢(
   .المصدر ذاته ، نفس الصفحة )٣(
م ، والضرائب المعاصرة ،  ، وحسن عزباوي ، المالية في الاسلا٤٨٧ريا بيومي ، المالية العامة الإسلامية ، ص زك) ٤(

  ٩٧ص 
  .١٧ ، ومحمد العربي ، علم المالية ، والتشريع ، ص ٢٣٢ يوسف ابراهيم ، النفقات العامة في الإسلام ، ص )٥(
   .١١٧ ،ص ١٩٩٠طاهر الجنابي ، دراسات في المالية العامة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، . د)٦(
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ى ماصد سھ یحاسبھا عل ى نف ا عل سان رقیب ن ًجعل الإسلام من كل ان ا م ر منھ
الى  ھ تع ة (أفعال ، لان الله سبحانھ وتعالى یراقب سلوك الإنسان لقول م خائن َیعْل ََ َِ ُ َ

ُالأعْیُن وما تخفي الصدورُ ُّ ِ ْ ُ َ َ ِ َ م : (ً وقولھ تعالى ایضا )١( ) ْ وا ربك ُیا أیھا الناسُ اتق ُ َُّ َُّ َ َْ َّ َّ َ
َالذي خلقكم مِّن نفس واحدَة وخلق منھا  َ َْ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ َ ٍَ ٍ َّ ساء َّ را ون َزوْجھا وبث منھُما رجالا كثی َ َ َ َ َ َ َِ ِ ًِ َ ًَ َِّ ْ

ا  یْكم رقیب ًواتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرْحام إن الله كان عل ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ََ َّ ِّ َِ َ ُ َّ ْ لا )٢( ) َّ ذلك ف   ل
ى  ة عل ائل الفعال ن الوس ة م ة الذاتی لامي الرقاب ر الإس ر الفك رو أن اعتب غ

  .الصرف العام 
د نھ الى فق ھ تع ورھا لقول ة ص ي كاف ة ف ن الخیان لام ع ذین : (ى الإس ا ال ا أیھ َی َ َِ َُّّ َ

ون تم تعْلمُ اتكم وأن وا أمان ول وتخون وا الله والرسُ وا لا تخون َآمن َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ َْ َِ َّْ ْ َْ ّ د )٣( ) َ  وتوع
الى  ھ تع یم بقول ذاب الأل ام بالع ال الع ن الم یئا م : ًسبحانھ وتعالى من یختلس ش

َوم( ا َ س م َّا كان لنبي أن یغل ومن یغللْ یأت بما غل یوْم القیامة ثم توفى كل نف ُّ ِ ِ َّ ِ َّ ّ ٍِ ْ ُ َُ ْ ُ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َُ َ ِ ِْ َ
َكسبت وھُم لا یُظلمُون َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ( )٤(   

شریفة  سنة ال ي ال اء ف لم : وج ھ وس لى الله علی ول الله ص ال رس ن : " ق م
ا مخیط ل ، فكتمن ى عم نكم عل تعملناه م وم اس أتي ی ول ی و غل ھ ، فھ ا فوق ًا فم

ال  ا رسول الله ، : القیامة ، فقام رجل من الأنصار أسود ، كأنى أنظر إلیھ فق ی
ال رسول : أقبل عنك عملي ، قال  ذا ، فق ذا وك ول ك ال سمعتك تق ك ؟ق وما ذل

ى عمل فلیجئ : الله صلى الله علیھ وسلم  وأنا أقول الآن ، الا من استعملناه عل
   )  ٥(ثیره ، فما أعطى منھ أخذ ، وما نھى عنھ انتھى بقلیلھ وك

تراط  ى اش لامي عل رص الإس ة ، ح صورة فعال ة ب ة الذاتی ق الرقاب ي تحق ولك
ال  ة وصرف الم ى جبای املین عل ار الع ي اختی ة ف وافر شروط معین ضرورة ت

شروط  ذه ال ن ھ ام ، وم بحانھ : الع شیة الله س ھ ، وخ سیرة ، والامان سن ال ح
  .وتعالى 

                          
    ١٩:  غافر )١(
  ١:  النساء )٢(
  ٢٧:  الأنفال )٣(
  ١٦١:  آل عمران )٤(
 ،  ص ١٩٨١ أبو عبيدة ، الأموال ، باب توفير الفئ للمسلمين ، تحقيق محمد هراس ، دار الفكر ، القاهرة ،)٥(

٢٤٧  

  : الرقابة الذاتیة -١
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ة  ن موظفي الحكوم ة الرؤساء م ي رقاب تتمثل الرقابة الإداریة في الدولة الحدیثة ف
زة  ام ، أو أجھ ال الع ى الم ة عل ة بالرقاب وم وزارة المالی ا تق یھم ، كم ى مرؤس عل
وظفین  ق الم ن طری ة ع صالح الحكومی وزارات والم ف ال ى مختل بة عل المحاس

ي كل وزارة ا ف ة التابعین لھ ذ الموازن اء تنفی ة أثن ذه الرقاب د تكون ھ د .  ، وق أو بع
   )١(تنفیذھا 

ق  وقد عرفت الدولة الإسلامیة الرقابة الإداریة في تنفیذ الموازنة ، وذلك عن طری
م تحصیلھا  اط بھ ة ین وارد عام محاسبة عمال الجبایة على ما قاموا بتحصیلھ من م

ا ً، فیلزم أن یقدم عمال الخراج حسابا دقیق دیوان محاسبتھم ً ب ال ى كات  ، ویجب عل
ھ  اوردي بقول على صحة ما قدموه ، وكذلك عمال العشور ، ویؤكد ھذا ما رواه الم

راج :  صرف الخ رى ان م ھ ی ك لأن ال ، وذل بة العم دیوان محاس ب ال ى كات إن عل
  )٢(والعشر مشترك 

ن  شف ع ي الك رة ف ة مبتك ع طریق ھ یتب ي الله عن ن الخطاب رض ر ب ان عم د ك وق
بة ع ج للمحاس م الح ي موس ام ف ل ع ولاة ك ال وال ب حضور العم ان یطل ھ ، فك مال

تھم ،  ؤون رعی م ش ث معھ ان یبح والھم ، وك ن أح اس ع سال الن ة ، وی والمراجع
   )٣(ویرسم لكل منھم سیاسة خاصة بولایتھ 

الي  ھ الم ولضمان عدم امتداد أیدي العمال إلى أموال المسلمین بغیر حق ذھب الفق
و الإسلامي لإ لى ضرورة منح العمال ما یكفیھم من مرتبات ، وقد اشار الى ذلك أب
  :یوسف فقال 

حدثنا اشیاخنا أن أبا عبیدة بن الجراح قال لعمر : حدثني محمد بن ابي حمید قال " 
لم ،  ھ وس لى الله علی ول الله ص حاب رس ست أص ھ ، دن ن الخطاب رضي الله عن ب

ر  ھ عم ال ل ت: فق م اس د وإذا ل ا عبی ا اب بمن ی ي ف لامة دین ى س دین عل ل ال عین بأھ
   )٤(" أما إن فعلت فأغنھم بالعمالة عن الخیانة : أستعین ؟ قال 

ضا  ف أی و یوس ة : ًوروى أب ى طریق ا إل ھ لج ي الله عن اب رض ن الخط ر ب أن عم
ستخلص  ان ی د ك ة ، فق ى مظاھرھم الخارجی د عل لمراقبة العمال في الصرف تعتم

امھم  تھم ولباسھم وطع ن ھیئ ن م صرف م ي ال یلھم للإسراف ف دى م ى م یلا عل ًدل
                          

  .٤٣ م ، ص ١٩٦٧.  ، ودمشق ١ محمد المبارك ، الدولة ونظام الحسبة ، ط)١(
امة للدولة ، دراسة مقارنة مع اشارة خاصة الى العراق ، رسالة ماجستير ، محمد يونس يحيى ، تحضير الموازنة الع.  د)٢(

  .١٢١ ، ص٢٠٠١كلية القانون ، جامعة الموصل 
  .١٥-١٢ ومحمد كرد علي ، الإدارة الإسلامية في عز العرب ، ص ٧٢ الكتاني ، التراتيب الإدارية ، ص )٣(
  ١١٣ أبو يوسف ، الخراج ، ص )١(

  :  الرقابة الإداریة -٢
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ي  ھ ف ا ینتفعون ب یلا للإسراف عزلھم ، وأعطاھم درس دیھم م د ل اذا وج ًعدمھ ، ف ً
   .)١(مستقبل حیاتھم 

  : الرقابة الشعبیة  -٣
ى  ھ عل ن یعاون ر وم ي الأم ى ول سلم عل شعب الم ھا ال ي یفرض ة الت ھي الرقاب

 في الإسلام ، إذ إن الخلافة عقد بین أساس أن الإمام یستمد سلطانھ من الشعب
دیث  ي الح اء ف ا ج ات ، كم ا والتزام ھ حقوق ب لطرفی سلمین یرت ام والم ًالإم

م : " الشریف  ًمن رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ، وإن لم یستطیع فبلسانھ وإن ل
   )٢(" یستطع فبقلبھ وھذا أضعف الإیمان 

سلم راد الم ن أف ال ًلذلك كان واجبا على كل فرد م ى أعم ا عل ًین أن یكون رقیب
ا رسول الله صلى  الغیر ، ویقاوم الأفعال والأعمال التي حرمھا الله ونھى عنھ

  .الله علیھ وسلم 
شعبیة  كان الرسول علیھ الصلاة والسلام یستمع إلى أخبار العمال من الوفود ال

ن أخ ھ م ل إلی ا ینق ق فیم ھ ، ویحق ار التي تصل المدینة المنورة من جھة ولایت ب
د  رین ، بع ى البح ھ عل ضرمي والی ن الح لاء ب زل الع ام بع د ق ھ ، وق عمال

   .)٣(استماعھ لوفد عبد القیس ، وولى مكانھ أبان بن سعید 
ا  ائلا أیھ ًفقد ذكر أبو یوسف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ خطب في الناس ق

ي لأ ال الناس إنھ لم یبلغ ذو حق في حقھ أن یطاع في معصیة الله ، وإن ذا الم جد ھ
سلمین (  ال الم لاث ) م لال ث صلحھ الإخ الحق ، : لا ی ى ب الحق ویعط ذ ب أن یؤخ

رت ... ویمنع بالباطل  یم ، إن استغنیت استعففت وإن افتق ولي الیت إنما أنا ومالكم ك
ده  ع خ ى أض ھ حت دي علی دا ولا یعت م أح دا یظل ست أدع أح المعروف ، ول ت ب ًأكل ً

ا على الأرض ، وأضع قدمي على ا ي أیھ لخد الأخرى حتى یذعن للحق ، ولكم عل
ًلكم علي الأ أجتبي شیئا من خراجكم ولا : الناس خصال أذكرھا لكم فتاخذوني بھا 

ھ  ي حق دي ألا یخرج إلا ف . مما أفاء علیكم إلا من وجھة ، ولكم علي إذا وقع في ی
   )٤(" ولكم علي أن أزید اعطیاتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم 

ة وصرف  ھ وضع دستورا لجبای ً   ویتبین من ھذه الخطبة أن عمر رضي الله عن
ذه  ي تنفی ھ ف اس بمراقبت ب الن ا طالبھم . ًالأموال العامة التزم بھ شخصا ، وطال كم

  .باتباع ھذا الدستور 
                          

  ١١٦ ص  المصدر ذاته ،)٢(
   .١٤١ ، ص ٤ احمد بن حسين البيهقي ، السنن الكبرى ، حيدر اباد ، ج )٣(
  .١٢ محمد كرد علي ، الادارة الإسلامية في عز العرب ، ص)٤(
   .١١٧ أبو يوسف ، الخراج ، ص)١(
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ن  د ب ھ ، أن زی ان رضي الله عن ن عف ان ب د عثم ي عھ ومن أمثلة الرقابة الشعبیة ف
ى اصداره الأرقم خازن بیت ال ھ معترضا عل ان رضي الله عن ى عثم ال ذھب ال ًم

ًأمرا بمنح زوج إبنتھ لیلة زفافھ مبلغا من مال المسلمین ، فقال لھ عثمان  اتبكي : " ً
م  ن الأرق ال اب م لإن وصلت رحمي؟ فق م : یا ابن الأرق ة درھ ھ مائ و أعطیت والله ل

ول  ن ا: ًلكان ذلك كثیرا ، فیغضب عثمان رضي الله عنھ ویق ول اب ك خازن ، فیق ن
  )١(" الأرقم ، خازن بیت المال لا خازنك الخاص 

ان ،  ونستخلص مما تقدم أن الأساس في الرقابة المالیة الإسلامیة ھو العقیدة والایم
ى  وقلما نجد ھذا النوع من الرقابة في الأنظمة القدیمة أو الحدیثة ، ھذا بالاضافة إل

  .ًلایقلان شأنا عن الرقابة الذاتیة الرقابة الإداریة والشعبیة اللتان 
  الخاتمة 

ي  ة الت ة والأصول المالی ادئ العلمی راز المب و اب ن البحث ھ كان الھدف الأساس م
  .تحكم النظام المالي للدولة الإسلامیة 

ي  ادئ والأصول الت وقد تبین أن المالیة العامة الإسلامیة تتضمن مجموعة من المب
سنة ریم وال رآن الك ي الق ذه وردت ف الي ، وان ھ ة الم شاط الدول ق بن ي تتعل  ، والت

ر  دیل والتغیی ة للتع ر قابل ادئ غی ان . الأصول والمب ان ومك ل زم ا صالحة لك لأنھ
ن . بصرف النظر عن تغیر الظروف  ن وجود مجموعة م وان كان ھذا لا یمنع م

ي  ة ف دون والأئم ا المجتھ ل الیھ ي یتوص ة والت ول المالی عیة والحل ة الوض الأنظم
ن أن ال ي یمك ا والت الا ، لھ ة وإعم ول الثابت ادئ والأص ا للمب لامیة تطبیق ة الإس ًدول

  .تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر 
نھج شامل  ى بم ة أت ولا یغیب عن الأذھان أن الإسلام بصفتھ آخر الرسالات الإلھی

أثیرا، للحیاة  ھ ت ي اتجاھات ؤثر ف نھج وت ذا الم ا تتصل بتنظیم ھ ھ جعلھ ً حتى عبادات
ردي فحسب . ًمباشرا  سلوك الف اعي . ولم ینظم الاسلام ال سلوك الاجتم ل نظم ال ب
ضا  اص . ًأی ب الخ ي الجان ؤونھا ف ع ش ي جمی سانیة ف ة الإن ذلك ھدای تكمل ب فاس

شریة  ات الب ن سلوك المجتمع ى . والجانب العام م ي یجب عل ووضع الأصول الت
ق لكل م أطل ا ، ث ي نطاقھ سیر ف ساني أن ی ى كل مجتمع إن اء عل ة البن  مجتمع حری

ة  ول العام اق الأص ي نط ك ف ادام ذل ع ، م صیل والتفری ول ، والتف ذه الأص . ھ
وبعبارة أخرى فتعالیم الإسلام كما نظمت الجانب الروحي في حیاة البشر ، نظمت 

  .بالمثل الجانب المادي ، لأن كلا من الجانبین یؤثر في الآخر ویتأثر بھ 

                          
 ، المالية ً ، نقلا عن زكريا بيومي٧١٨ ، ص ٣ م ، ط١٩٥٢ محمد الغزالي ، الاسلام والأوضاع الاقتصادية ، )٢(

   .٤٩٧العامة الاسلامية ، ص 
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ة العا ة أن المالی ا والخلاص ة المعاصرة بأنھ ة العام ن المالی ز ع لامیة تتمی ة الإس م
ادي  ك . تتعلق بالجانب الدیني والأخلاقي بالإضافة إلى الجانب الم ى ذل ولا أدل عل

من أن أول موازنة عرفت في الإسلام كانت في عھد الرسول الكریم ، وأنھا كانت 
ذلك أتضح . دیث موازنة بسیطة غیر معقدة بالشكلیات التي نراھا في العصر الح ك

ل  ي الأص ذ ف لامي أخ الي الإس ر الم ة أن الفك ضیر الموازن ادئ تح ة مب ن دراس م
ة  بمبدأ سنویة الموازنة ، واستثناء خرج على ھذا المبدأ اذا اقتضت المصلحة العام

ة الأساسیة . ذلك الاستثناء  ة العام د الموازن ات ، فتوج . كما أنھ أخذ بتعدد الموازن
ة ا ة موازن اعي والثانی ضمان الإجتم ة . ل وارد معین صیص م دأ تخ ذ بمب ذلك أخ ك

  .على خلاف ماھو متبع في العصر الحدیث . لتغطیة مصروفات معینة 
ر  لامي الفك الي الإس ر الم بق الفك د س ة ، فق وازن الموازن دأ ت ق بمب ا یتعل ا فیم أم

ة  وازن الموازن دم ت دأ ع ذ بمب ي الأخ دیث ف الي الح ول أن الفك. الم ن الق ل یمك ر ب
ي مقتضاھا أن  دورة الاقتصادیة الت ة ال ة موازن واة نظری المالي الإسلامي وضع ن
دم  اء وع رة الاكتف ي فت رف ف ة دون ص ة العادی وارد العام ن الم زءا م ز ج ًیحج

الي . الحاجة  اطي م ستخدم كاحتی ة ی ي الموازن ائض ف ھ حدوث ف ذا یترتب علی وھ
  في موازنات فترة الكساد لدى الدولة تستخدمھ عند الحاجة عندما یظھر العجز 

ة  اییر علمی اییر . أما من ناحیة تبویب الموازنة على وفق مع ذه المع ت ھ سواء كان
ة  إن الدول ي ، ف اق الإقلیم اس النط ى أس صادیة ، أو عل ر اقت صادیة أو غی اقت

ھ . الإسلامیة تقوم على أساس اللامركزیة  ال خاص ب ت م یم بی إذ یوجد في كل إقل
ي .  المركزي الموجود بمقر الخلافة الى جوار بیت المال ال المحل ولى الم بحیث یت

ى أساس . كافة مھام بیت المال في نطاق افقلیم الذي یتبعھ  ًوایضا یمكن تبویبھا عل
ة  ر عادی ة أو غی ى مصروفات عادی ى أساس . الانتظام من حیث دوریتھا إل أو عل

ة ائف الدول تلاف وظ ا لاخ سم تبع ث تق صروفات ، بحی ة الم ي ًطبیع ون ف  وتك
  .مجموعات كبیرة متجانسة 

ة ، ومصروفات : وھذا یصدق على عدة مجالات منھا  مصروفات الخدمات العام
وكان التبویب الوضعي . الخدمات الاجتماعیة ، ومصروفات الخدمات الاقتصادیة 

دأ تخصیص  ة الاسلامیة مب في الإسلام یخضع لاعتبارات دینیة ، حیث تبنت الدول
ة لت وارد معین ة م صروفات معین ة م ال . غطی ت م سیم بی تم تق ع ح ذا الوض وھ

  .المسلمین إلى أربعة أقسام 
ل  ن أھ ة م ة والمصروفات العام وارد العام ن الم ة م ة المكون اد الموازن تم اعتم وی
ث  ة والأحادی ى النصوص القرآنی تنادا إل ة الاسلامیة اس ي الدول رأي ف شورى وال ًال

شریعیة النبویة واجتھاد الصحابة رضي الله ع سلطة الت اد ال ل اعتم ا یقاب نھم وھذا م
  .للموازنة في الدول الدیمقراطیة 
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ذھا  ة وتنفی ى الموازن ة عل ة الرقاب ل أھمی م یغف لامي ل الي الإس ر الم ا أن الفك . كم
ة  رد الدول شعبیة ، وتنف ة ال ة ، والرقاب ة الإداری ة ، والرقاب ة الذاتی اك الرقاب فھن

ى . ة فیھا الإسلامیة بوجود الرقابة الذاتی ا عل سان رقیب ن كل إن ي تجعل م ًوھي الت
ة ، اشترط . نفسھ یحاسبھا على ما صدر منھا من أفعال  ولكي تتأكد من ھذه الرقاب

ة ،  سیرة ، والأمان سن ال ق بح روط تتعل وفیر ش رورة ت لامي ض الي الإس ھ الم الفق
  . وخشیة الله سبحانھ وتعالى في اختیار العاملین على الأموال العامة 

رر  كما أن الفكر الإسلامي سبق الفكر الحدیث في تقریر الرقابة الشعبیة التي لم تتق
  .وبعد صراع مریر بین الشعوب وحكامھا . ًفي الدول الا حدیثا 

ل  املا لا یق ا متك ا مالی ع نظام لام وض ول أن الإس ن الق دم یمك ا تق وء م ى ض ًوعل ً ً
دول الح ي ال ة ف ة القائم ة المالی ن الأنظم ا ع ة ًتنظیم ي . دیث ا ف وق علیھ م یتف إن ل

دة  ة . مجالات عدی ھ الدینی ع بمقومات ة المجتم ى حمای دف إل ة یھ ام للمالی ذا النظ وھ
والخلقیة والسیاسیة ویحقق انتشار الدعوة الإسلامیة في الداخل والخارج ، ویرمي 
ع ،  راد المجتم ن أف رد م ة لكل ف د الكفای اعي بضمان ح الى تحقیق الضمان الاجتم

  .لى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویؤدي إ
لامیة  دول الإس ي ال عیة ف ة الوض ة المالی تلاف الانظم ن اخ لام م ع الإس . ولا یمن

ریم ،  رآن الك ي الق واردة ف ة ال ادئ الثابت ول والمب ا للأص صدر تطبیق ا ت ا أنھ ًطالم
ان  ان ومك ل زم الحة لك ادئ ص ول والمب ذه الأص صفتھ أن ھ شریفة ، ب سنة ال وال

  .لنظر عن تغییر الظروف بصرف ا
د  ى القروض بفوائ ة ھي الالتجاء إل ة الحدیث وارد الدول ي م بینا أن السمة البارزة ف
ق المصارف  ذه الإشكالیة عن طری الي الإسلامي حل ھ ربویة ، الا أن النظام الم

  .الإسلامیة والمشاركة بالمضاربة 
ى تتماشى لذلك نقترح إعادة النظر في أنظمة الدول الإسلامیة المالی ة الوضعیة حت

  ونورد بعض المقترحات . مع ما جاء في النصوص القرآنیة والسنة المحمدیة 
یم  ل اقل ي ك اعي ف ل الاجتم ستقلة للتكاف ة م صص موازن أن تخ ك ب دم . وذل وتق

سات  صرف للمؤس ن أن ت ل یمك د ، ب دا بی ساكین ی راء والم ون للفق ساعدة والع ًالم
یم الفق وم بتعل ن أن یوجھ جزء والجمعیات التي تق ساكین ، ویمك امى والم راء والیت

  .من حصیلة ھذه الأموال إلى مشاریع إنتاجیة یعمل بھا المعطلون عن العمل 
ي  ة الت صارف التجاری ل الم دریج بتحوی لامیة بالت ة الإس وم الدول رح أن تق ا نقت كم
لامیة ،  شریعة الإس ى مصارف إسلامیة تعمل حسب ال ة إل د الربوی تتعامل بالفوائ

  .والعمل على توسیع انتشارھا لتقوم بدور فعال 
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  القرآن الكریم   - أ
   عامة  أسلامیةدراسات  -  ب

ى ، ج .١ ة ، المغن ن قدام اھرة ، ٣أب ي ، الق د الزین ق محم ، تحقی
  ١ ،ط١٩٦٩

د ھراس ، أبو عبید ، الأموال ، باب تعجیل الصدقة  .٢ ، تحقیق محم
   .١٩٨١اھرة ،دار الفكر، الق

اب  .٣ وال ، ب د ، الأم و عبی سلمینأب ئ للم وفیر الف د  ت ق محم ، تحقی
  ١٩٨١ھراس ، دار الفكر، القاھرة ،

دھا  .٤ ي بل د أبو عبید ، الأموال ، باب قسمة الصدقة ف ق محم ، تحقی
   .١٩٨١ھراس ، دار الفكر، القاھرة ،

وك ٤٢ابو یوسف ، الخراج ، ص .٥ م والمل اریخ الأم ري ، ت  ، الطب
 . ٤، ج

   ٤احمد بن حسین البیھقي ، السنن الكبرى ، حیدر اباد ، ج .٦
ة  .٧ سة الثقاف لام ، سل ي الإس ى ف ة الأول ف المیزانی د اللطی دوي عب ب

 م١٩٦٠الإسلامیة 
لال ،  .٨ ة الھ لامي ، مطبع دن الإس اریخ التم دان ، ت ورجي زی ج

   .١ ،ج٢ م ،ط١٩٢٦مصر ، 
اھرة ، مطبوعات ابراھیم فؤاد ، الاتفاق العام في الاسلام ، ال. د .٩ ق

  .١٩٧٣معھد الدراسات الاسلامیة ،
ضرائب . د .١٠ لامیة وال ة الاس وارد المالی اوي ، الم سن عزب ح

  ١ ، ط١٩٧٦المعاصرة ، القاھرة ،
   ١٩٧٧سعید حوى ، الاسلام ، مكتبة وھبة ، القاھرة ،  .١١
سعادة ،  .١٢ سوط ، دار ال سي ، المب ھل السرخ د س ة محم مس الائم ش

 ٣ ھـ ، ج١٣٢٤
حات .١٣ وقي ش و ش ة الأنجل لا ، مطبع ا وعم اة علم بة الزك ًھ ، محاس ً

  ١ م ، ط١٩٧٠المصریة ، 
شر ١طارق الحاج ، المالیة العامة ، ط .١٤  ، دار الصفاء للطباعة والن

   ١٩٩٩، عمان ، 
ة ،  .١٥ ة الأھلی عبد الحي الفاسي الكتاني ، التراتیب الإداریة ، المطبع

  ١٣٤٦الرباط ، 

  المصادر 
  باللغة العربیة : ًأولا 
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  ٣ م ، ط١٩٥٢محمد الغزالي ، الاسلام والاوضاع الاقتصادیة ،  .١٧
و  .١٨ ة الانجل صادیة ، مكتب شكلة الاقت لام والم د الفنجري ، الإس محم

   .١٩٧٢المصریة ، القاھرة ، 
 .م ١٩٦٧ ١محمد المبارك ، الدولة ونظام الحسبة ، ودمشق ، ط .١٩
ریس ، ا .٢٠ دین ال یاء ال د ض ا محم ى الرض ق عل ع وتحقی راج جم لخ

 ١٩٧٥التونسي ، 
ة  .٢١ رب ، مطبع ز الع ي ع لامیة ف ي ، الإدارة الإس رد عل د ك محم

  .١ م ، ط١٩٣٤مصر ، 
دس ،  .٢٢ ة الق ي الإسلام ، مطبع الي ف محمود نور ، تحلیل النظام الم

     م ١٩٧٨عمان ، 
لام ،  .٢٣ ي اس ارن ف الي المق ام الم ف ، النظ د اللطی دوي عب ٌوب

شؤون الإسلامیة ، مطبوعات المج لا عن ١٩٦٢لس الأعلى لل ً نق
 ١٠باركنردن ، ج

ة  .٢٤ ة جامع ة الاسلامیة ، مطبع ة العام ومي ، المالی وزكریا محمد بی
  ١٩٧٩القاھرة والكتاب الجامعي  ، القاھرة ، 

روت ،  .٢٥ الة ، بی سة الرس اة ، ،مؤس ھ الزك اوي ، فق ف القرض یوس
   .٢ ،ج١٩٨١

  مالسیرة والتاریخ والتراجم والمعاج  - ث
   .٤ ، ومجلد ٢معجم البلدان ، مجلد  .١
لامي ، ط .٢ ي الإس اریخ العرب ي ، الت د عل الح أحم داد ، ٩ص  ، بغ

١٩٨٧  
صري .٣ ك الح د المل ر ،  ،عب ة ، دار الفك سیرة النبوی شام ، ال ن ھ  ب

  ١ج
د  .٤ ق محم وك ، تحقی م والمل اریخ الأم ري ، ت ر الطب د جری ومحم

  ٢إبراھیم ، دارالمعارف ،ج 
اریخ ، وعز الدین الشیباني ا .٥ ي الت ر ، الكامل ف أبن الأثی لمعروف ب

  دار الصادر ، بیروت     
ب  .٦ بتلر ، فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فرید أبو حدید دار الكت

  ١٩٣٣المصریة 
سقا  .٧ ق ال اب ، تحقی وزراء والكت شیاري ، ال وعبد  عبدروس الجھ

  ١مجلد ١ م ،ط١٩٣٨طبعة الحلبي ، م، 

شرعی .١٦ سیاسة ال لاف ، ال اب خ د الوھ سلفیة ، عب ة ال ة ، المطبع
 .  ھـ١٣٥٠
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ة الأزھر ،  .١ وراه ، جامع محمد الأزرق ، الضمان الاجتماعي ، رسالة دكت
١٩٧٣.   

ع  .٢ ھ ، م محمد یونس یحیى ، تحضیر الموازنة العامة للدولة ، دراسة مقارن
ة الموصل  اشارة خاصة الى العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامع

،٢٠٠١   
   م١٩٨٣نة ، تونس المركز العربي للتطویر الإداري ، ندوة المواز .٣
   الكتب المالیة العامة والتشریع المالي -ھـ

اھرة ،  .١ ي ، الق ر العرب ة ، دار الفك ة العام ن المالی امع ، ف د ج أحم
١٩٠٤  

ة  .٢ سوریة ، مطبع ة ال ي الجمھوری ة ف بة العام راد ، المحاس د م احم
  ١٩٦٥جامعھ دمشق 

ي ، جمال سعید ، اقتصادیات المالیة العامة ، مطبعة لجنة البیان ا .٣ لعرب
  م ١٩٦٣

ة .٤ ة العام لبي ، المالی ة(خطار ش روت ، ) الموازن ة ، بی ة اللبنانی المطبع
   م١٩٦٥

ضریبي ، . د .٥ الي وال شریع الم ة والت ة العام ي ، المالی یح العل ادل فل ع
  ٢٠٠٣دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، 

ة ،  .٦ ة وھب صادي ، مكتب ور النظام الأقت صر ، تط ا ن  م ، ١٩٦٤زكری
  . ١ط

   .١٩٦٩عاطف صدقي ، مبادئ المالیة العامة دار النھضة العربیة ،  .٧
ة المصریة ،  .٨ ي الاسلام ، المكتب الي ف ووي ، النظام الم عبدالخالق الن

  ١٩٧٣بیروت 
متولي الجمل وآخرون ، المحاسبة الحكومیة ، مطابع سجل العرب ،  .٩

  م١٩٧٠القاھرة ، 
شری .١٠ ة والت ة العام ادئ المالی ري ، مب م الجعف الي ، طھاش  ، ٣ع الم

  .١٩٦٨-١٩٦٧مطبعة سلمان  الاعظمي ، بغداد ، 
اھرة  .١١ صر ، الق ضة م ة نھ ة ، مطبع ة الدول راد ، میزانی ي م وحلم

،١٩٥٧  

  ات  الرسائل والاطاریح والندو-د
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